
الشـروط والإجـراءات القانونيـة
لقبول دعوى عميل ضد بنك أمام

المحكمة
قررت محكمة النقض أن دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء علي حسابه تختص
بها المحاكم العادية حيث قضت أن المقرر عدم اختصاص الدائرة

الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية

شرح عملي لـ الشركات التجارية
التصـفية القسـمة وأهـم الأخطـاء

التي يجب تجنبها
بحث عن قسمة الشركات التجارية و التصفية و الأرباح والخسائر
وأسباب انقضاء الشركة عموما في القانون و حقوق كل شريك وورثته

وفقا لحصته عند تصفية الشركة و قسمة أصولها

شرح عملي لـ الزام بقيمة الشرط
الجزائي وأهم الأخطاء التي يجب

تجنبها
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دعوي الزام بدفع الشرط الجزائي
صحيفة دعوي الزام بقيمة الشرط الجزائي والتعويض مقابل التنفيذ
العيني وفقا لبنود و اشتراطات عقد التوريد لاخلال الملتزم بالتوريد
المحددة فيطبق عليه غرامة التأخير المواعيد  عن التوريد في 

الاتفاقية .

دعوي الشرط الجزائي
للدائن حق المطالبة اما بتنفيذ العقد بمشتملاته أو   الفسخ

  مع رد المدفوع والتعويض ان كان له مقتض
يجب علي الدائن اعذار المدين بالتنفيذ وفقا للتنفيذ سواء
كانت الطلبات بالدعوي التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل أو

الفسخ والتعويض
الاختصاص المحلي في عقود التوريد يكون لمحكمة المدعي عليه

أو محكمة الدائن المدعي وفقا لنص المادة 56 مرافعات .
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صحيفة الدعوي بالتنفيذ العيني للالتزام
وبمقابل

أنه في يوم                  الموافق  /      / 2023

بناء علي طلب السيد / ………… المقيم ……… – القليوبية – ومحله
المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الكائن مكتبه مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية

انا            محضر محكمة أول الرمل الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………… ( بشخصه وبصفته ) صاحب مطبعة ……… الكائنة ………. –
أول الرمل – محافظة الاسكندرية                     مخاطبا مع ،،

الموضــــوع

وقائع النزاع والسند القانوني والواقعي لطلبات
المدعي بالدعوي

بعقد توريد بضاعه مؤرخ 26 / 1 / 2022 تم الاتفاق بين المدعي
والمدعي عليه بأن يقوم المدعي عليه ( الطرف الثاني بالعقد )
بتوريد عدد 878000 ثمانية وثمانين وسبعون الف علبة بيبي تشك
بالمواصفات والكميات المبينة بالعقد في مكان وجود الطرف الأول (
المدعي ) ، وان تكون هذه العلب مصنوعه من الورق الفولاذي بوزن 230
8x سم ) مطبوع عليها بالألوان – 300 جرام وابعاد العلبة ( 11  

وبها كوفراج بارز علي الرسم

وتضمن البند الرابع من العقد التزام الطرف الثاني (
المدعي عليه ) بتوريد الكمية المبينة بالبند الثاني من

العقد علي دفعات :

الدفعة الأولى (250000 علبة بيبي تشك ) من 1/2/2022 حتى
1/3/2022

الدفعة الثانية (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/3/2022 حتى
1/4/2022

الدفعة الثالثة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/4/2022 حتى
1/5/2022

) من 1/5/2022 حتى الدفعة الرابعة (154000 علبة بيبي تشك 
1/6/2022



الدفعة الخامسة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/6/2022 حتى
1/7/2022

وقد تضمن عقد التداعي بالبند التاسع
[ وفاء الطرف الأول ( المدعي ) بكافة التزاماته المالية نحو الطرف

الثاني ( المدعي عليه ) أصبحت ذمته بريئة ]

وتضمن البند العاشر من العقد :

من المتفق عليه بين الطرفين انه اذا تأخر الطرف الثاني في
البدء في التوريد عن المدد المحددة بالبند الثامن اعلاه او
تأخر في التوريد عما هو متفق عليه بالبند الرابع اعلاه او
اي جزء منه فإن الطرف الثاني يلتزم بان يؤدي للطرف الأول
مبلغ 1000 الف جنيه عن كل يوم تأخير كشرط جزائي واذا لم
يـوفي بـالتزامه  المـبين بهـذا العقـد يـدفع مبلـغ وقـدره

(100000 ) مائة الف جنيه تعويض للطرف الأول

ومن ثم ووفقا لعقد التوريد محل التداعي

يتبين اتفاق طرفي التعاقد علي التزامين أحدهما تنفيذ
الالتزام عينا مع غرامة تأخير ، والأخر تنفيذ الالتزام

بمقابل حال عدم تنفيذه عينا خلاف غرامة التأخير

وبيان ذلك

الالتزام العيني :

وهو التزام المدعي عليه بتوريد البضاعة بالكميات
المبينـة وفـق الـدفعات المتفـق عليهـا فـي مواعيـدها

المحددة دونما أي غرامات تأخير يلتزم بها

التزام عيني + مقابل تأخير كشرط جزائي :
وذلك في حالة التأخير عن توريد البضاعة عن مواعيدها المحددة بدفع
مبلغ الف جنيه عن كل يوم تأخير عن توريد البضاعة في المواعيد

المحددة المتفق عليها فضلا عن توريد البضاعة عينا

الالتزام بمقابل بدلا من التنفيذ العيني :
وذلك في حالة عدم توريد البضاعة عينا بدفع تعويض قدره مائة الف



جنيه مقابل عدم توريد البضاعة عينا

ومن ثم وحيث ان المدعي عليه

قد أخل بالتزامه بتوريد الدفعات من البضاعة في مواعيدها
المحددة المتفق عليها بالبند الرابع و قد تم مطالبته وديا
مرارا وتكرارا بالتنفيذ دونما جدوي ، وقام المدعي بإعذاره
بإنذار علي يد محضر في 11/3/2023 لتنفيذ التزاماته الا أنه

لم يستجيب وحتى الأن

التزامات المدعي عليه وفقا لعقد التوريد

 انه ووفقا للبند العاشر من العقد يكون ملزما بالآتي
:

 ( 1 ) أن يؤدي للمدعي قيمة الشرط الجزائي ( الف جنيه )
عن كل يوم تأخير وفقا للمتفق عليه بالشق الأول من البند

العاشر بعقد التوريد مع توريد البضاعة محل الاتفاق
وحيث أن التأخير بالأيام من 1/2/2022 تاريخ بدء التنفيذ   بتوريد
البضاعة   وفقا للبند الثالث من العقد وحتى تاريخ رفع هذه الدعوي
فانه يستحق عليه مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه قيمة الشرط الجزائي
المتفق عليه بما يعادل ( 1000 ج الف جنيه عن كل يوم تأخير – خلاف

ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي )

( 2 ) تنفيذ التزامه العيني بتوريد البضاعة بمقابل بأن
يؤدي للمدعي مائه الف جنية مقابل عدم توريد البضاعة

المتفق عليها عينا

سند تنفيذ الالتزام عينا مع الشرط الجزائي
نص المادة 147/1 مدني التى تنص علي أن

العقـد شريعـة المتعاقـدين فلا يجـوز نقضـه ولا تعـديله إلا باتفـاق
الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون

ونص المادة 148 مدني التى تنص علي
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما

يوجبه حسن النية.

https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86/
https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a3%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86/


2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول
أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب

طبيعة الالتزام.

والمادة 223 مدني التى تنص علي
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً   قيمة التعويض   بالنص عليها
في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من

215 إلى 220.

والمادة 199 / 1 مدني تنص علي
ينفذ الالتزام جبرا على المدين

والمادة 203 مدني تنص علي

1- يجبر المدين بعد إعذاره  طبقاً للمادتين 219 و220 على
تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيا متى كان ذلك ممكنا

2- على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له
أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن

ضررا جسيماً.

سند تنفيذ الالتزام العيني بمقابل

نص المادة 210 مدني التى تنص علي
في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا

طبيعة الالتزام .

المادة 214 مدني التى تنص علي
إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي
الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي مقدار التعويض 

أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .

المادة 215 مدني التى تنص علي
كُم عليه بالتعويض إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً ح
لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت
عن سبب أجنبي لا يدّ له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في

تنفيذ التزامه.

https://azizavocate.com/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6/
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https://azizavocate.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-221/


المادة 203 / 2 مدني تنص علي
على أنه إذا كان في  التنفيذ العيني   إرهاق للمدين جاز له أن
يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً

جسيماً.

الفوائد القانونية
وذلك من تاريخ رفع الدعوي وحتى الفصل فيها بحكم نهائي لمبلغ
المائة الف جنيه المعلوم المقدار المتفق عليه بالبند العاشر من
عقد التداعي المقدر بديلا عن تنفيذ الالتزام عينا بتوريد البضاعة

وسند ذلك

نص المادة 226 مدني التى تنص علي
 إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود  وكان معلوم المقدار وقت
الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن
على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في
المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه 
الفوائد  من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو
العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص

القانون على غيره.

المحكمة المختصة محليا وقيميا بنظر الدعوي
وأما المحكمة المختصة محليا وقيميا بنظر الدعوي

الاختصاص المحلي بنظر الدعوي :  
الثابت بالبند الثالث عشر من عقد التداعي اتفاق الطرفين علي أن
الاختصاص ينعقد لمحكمة بنها الابتدائية وجزئياتها اذا نشب أي نزاع

بين الطرفين حول هذا العقد أو تنفيذه أو تفسيره

ومن ثم يكون هذا الاتفاق بالاختصاص المكاني وفقا لنص (
المادة 56 من قانون المرافعات ) هو الساري وفقا لاتفاق

الطرفين حيث تنص علي :
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات  وأجرة المساكن
وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى
عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها

https://azizavocate.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0/
https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9/


موطن المدعي.

الاختصاص القيمي :
حيث أن  نصاب الدعوي   وفقا للطلبات فيها يتعدى المائة الف جنيه
قيمة النصاب الجزئي فان الاختصاص ينعقد لمحكمة بنها الابتدائية

بدائرة مدنية

بناء عليه – تكليف الحضور والطلبات
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن وسلمته صورة من
هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شمال بنها الابتدائية
الدائرة (    ) الكائنة مدينة بنها بالجلسة المنعقدة علنا يوم 
        الموافق    /     / 2023 من الساعة الثامنة صباحا وما

بعدها لسماع الحكم للمدعي علي المدعي عليه بالطلبات الأتية :

: الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره أولا 
خمسمائة الف جنيه خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي
– قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من عقد
التداعي المؤرخ 26/1/2022 ( الف جنيه عن كل يوم تأخير من
تاريخ بدء تنفيذ التزامه من 1/2/2022 وفقا للبند الثالث من

العقد )
: الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره ثانيا 
مائة الف جنيه المتفق عليها بالبند العاشر من عقد التداعي
المؤرخ 26/1/2022 عن عدم تنفيذ الالتزام العيني بتوريد
البضاعة ليكون بمقابل مع الزامه بالفوائد القانونية عنه من

تاريخ رفع الدعوي وحتى تاريخ الفصل فيها بحكم نهائي
ثالثـا : الـزام المـدعي عليـه بالمصـروفات ومقابـل أتعـاب

المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،

مذكرة ختامية في تنفيذ عقد
هذه المذكرة القانونية قدمت بعد ايداع الخبير تقريره الفني وبعد

انهاء المحكمة التحقيق بسماع شهود المدعي عليه

محكمة شمال بنها الابتدائية

https://azizavocate.com/%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/


مــذكـــرة

في الدعوي رقم …  لسنة 2023

الدائرة ( .. ) تجاري  كلي

مقدم من السيد :  ……………………..                                   
                    ( المدعي)

ضد  : ………………….. ( بشخصه وبصفته )                             
                  ( مدعي عليه)

مقدمة بجلسة .. / .. / 2024

وقائع النزاع

اقام المدعي أصليا دعواه مختصما المدعي عليه بشخصه وبصفته
بصفتيهما طالبا:

أولا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره
خمسمائة الف جنيه خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي-
قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من عقد
التداعي المؤرخ 26/1/2022 ( الف جنيه عن كل يوم تأخير من
تاريخ بدء تنفيذ التزامه من 1/2/2022 وفقا للبند الثالث من

العقد )
ثانيا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره
مائة الف جنيه المتفق عليها بالبند العاشر من عقد التداعي
المؤرخ 26/1/2022 عن عدم تنفيذ الالتزام العيني بتوريد
البضاعة ليكون بمقابل ، مع الزامه بالفوائد القانونية عنه

من تاريخ رفع الدعوي وحتى تاريخ الفصل فيها بحكم نهائي

علي سند من الواقع والقانون والعقد محل التداعي أنه:

بعقد توريد بضاعه مؤرخ 26 / 1 / 2022 تم الاتفاق بين المدعي
والمدعي عليه بأن يقوم المدعي عليه ( الطرف الثاني بالعقد )
بتوريد عدد 878000 ثمانية وثمانين وسبعون الف علبة بيبي تشك
بالمواصفات والكميات المبينة بالعقد في مكان وجود الطرف الأول (

المدعي )

وتضمن البند الرابع من العقد التزام الطرف الثاني ( المدعي عليه



) بتوريد الكمية المبينة بالبند الثاني من العقد علي دفعات هي :

الدفعة الأولى (250000 علبة بيبي تشك ) من 1/2/2022 حتى
1/3/2022

الدفعة الثانية (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/3/2022 حتى
1/4/2022

الدفعة الثالثة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/4/2022 حتى
1/5/2022

الدفعة الرابعة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/5/2022 حتى
1/6/2022

الدفعة الخامسة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/6/2022 حتى
1/7/2022

و تضمن عقد التداعي بالبند التاسع [ وفاء الطرف الأول ( المدعي )
بكافة التزاماته المالية نحو الطرف الثاني ( المدعي عليه ) أصبحت

ذمته بريئة ]

وتضمن البند العاشر من العقد :  ( من المتفق عليه بين الطرفين
انه اذا تأخر الطرف الثاني في البدء في التوريد عن المدد المحددة
بالبند الثامن اعلاه او تأخر في التوريد عما هو متفق عليه بالبند
الرابع اعلاه او اي جزء منه فإن الطرف الثاني يلتزم بان يؤدي
للطرف الأول مبلغ 1000 الف جنيه عن كل يوم تأخير كشرط جزائي  واذا
لم يوفي بالتزامه المبين بهذا العقد يدفع مبلغ وقدره (100000 )

مائة الف جنيه تعويض للطرف الأول .

ومن ثم يتبين اتفاق طرفي التعاقد علي التزامين:

الأول: تنفيذ الالتزام عينا مع غرامة تأخير (التزام عيني +
مقابل تأخير في حالة التأخير عن توريد البضاعة عن مواعيدها
المحددة وهو ( التزامه بدفع مبلغ الف جنيه عن كل يوم تأخير
عن توريد البضاعة في المواعيد المحددة المتفق عليها فضلا عن

توريد البضاعة عينا )
الثاني: تنفيذ الالتزام بمقابل حال عدم تنفيذه عينا خلاف
غرامة التأخير (الالتزام بمقابل في حالة عدم توريد البضاعة
عينا ( بدفع تعويض قدره مائة الف جنيه مقابل عدم توريد

البضاعة عينا )

الدفـــــاع



وُا ذِّينَ آمَنُوا أَوْف اَ الَ قال الله تعالى: يَا أَيُّه
عُْقُودِ [المائدة: 1] بِال

وقال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم:  المسلمون على شروطهم 
(أخرجه الترمذي)

يستند المدعي في طلباته الى ثبوت اخلال المدعي عليه بتنفيذ
التزامه العقدي من :

تقرير الخبير المنتدب بالدعوي .1
شهادة شهود المدعي عليه بإثبات الاخلال رغم التناقض في .2

الشهادة
اقرار وكيل المدعي عليه أمام الخبير بذلك .3

اعذار المدعي قبل رفع الدعوي –  المدعي عليه بإنذار علي يد .4
محضر بإخلاله بتنفيذ الالتزام وتحقق موجبات التزامه بالشرط

الجزائي المتفق عليه بالعقد المؤرخ 26/1/2022

الهيئة الموقرة: 

ننوه لعدالة المحكمة أن الدعوي الراهنة من المدعي هي ( دعوي
تنفيـذ التـزام عقـدي وأداء قيمـة الشـرط الجـزائي المتفـق عليـه

والتعويض ) وليست (   دعوي بفسخ عقد   للإخلال بالالتزام  )

ومن ثم يتمسك المدعي بطلباته المبينة بصحيفة الدعوي وهذه المذكرة
بالزام المدعي عليه بقيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند
العاشر من ( عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 ) الذي تتضمن في

عبارات واضحة ( لا تحتاج الى التفسير أو التأويل ) :

[ اذا تأخر الطرف الثاني في التوريد  ،  او اي جزء منه  ]

فإن الطرف الثاني يلتزم بان يؤدي للطرف الأول مبلغ 1000 ( الف
جنيه ) عن كل يوم تأخير كشرط جزائي

وهذا الاخلال و التأخير من المدعي عليه ثابت من :

تقرير الخبير النتيجة النهائية ( ص 7 )  :
وطبقا لاتفاق الحاضرين عن أطراف التداعي وهما وكيل المدعي والمدعي
عليه وكذلك أقوال الشاهد علي العقد ( فالمدعي عليه لم يوف
بالتزاماته بتوريد البضاعة المتفق عليها في المواعيد المتفق

عليها حتى الان)

https://azizavocate.com/%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%af%d8%b9%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d9%81%d8%b3%d8%ae-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6/


شهادة شهود المدعي عليه:
ثابت منها اخلال المدعي عليه وفي ذات الوقت جاءت شهادتهما متضاربة
بما يفيد عدم جواز الأخذ بها في اثبات تنفيذ الالتزام أو جزء من

الالتزام

شهد  الشاهد الأول :  ( …. وكان فيه جزء ثان لازم يتورد وما اتوردش
( …

بيد أنه قرر في شهادته أنه لا يعلم قيمة البضاعة ولا عددها ، كما
قرر انه لا يعرف كيف تم تسليم البضاعة ومتى ولكن كان في وقت

الكورونا

( لطفا / الكورونا كانت 2019 الى 2020 ، والعقد محل التداعي مؤرخ
26/1/2022 بعد انتهاء كورونا – مما يفيد أن شهادته متناقضة ولا

تصادف الحقيقة والواقع ومشكوك بها )

شهد الشاهد الثاني ( …… ) :  انه يعمل بمطبعة المدعي عليه ، وأنه
لا يعلم الاتفاق كان ايه بالضبط ( لطفا / هذا الشاهد كما قرر عند

الخبير انه شاهد علي العقد ، فكيف لا يعلم بالاتفاق ؟!! )

ثم قام بتحديد العدد للبضاعة وانه تم توريد دفعتين ( عكس ما قرره
أنه لا يعلم الاتفاق بالضبط مما يتبين أنها شهادة مملاة)

ثم قال أنه تم تسليم الدفعتين بإيصالات استلام في أول عام 2022
موجودة بالشركة ( لطفا / لم يقدم المدعي عليه هذه الايصالات

المزعومة)

وعند سؤاله هل قام المدعي عليه بتنفيذ التزامه المتفق عليه بعقد
التوريد قال ( المدعي عليه لم يقم بتسليم كامل البضاعة )

وعند سؤاله هل سدد المدعي كامل المبلغ للبضاعة قال اللي اعرفه
انه دفع مبلغ للأستاذ …. بس ميعرفش كام ثمن البضاعة.

( الشهادة وان أثبتت اخلال المدعي عليه بالتزامه الا أنها جاءت
متضاربة بشأن تنفيذ جزء من الاتفاق والكمية والمواعيد بما لا تكون
معه دليلا في الاثبات يؤخذ به لا سيما وان الشاهد الثاني قرر ان
التسليم لجزء من الاتفاق تم بإيصالات تسليم وخلت الأوراق من هذه
الايصالات مما يفيد عدم صحة الشهادة ومخالفتها للواقع بشأن تنفيذ
جزء من الالتزام لا سيما أنه قال انه تم توريد دفعتين بالمخالفة



لمستهل شهادته انه لا يعلم الاتفاق بالضبط ؟!! )

اقرار وكيل المدعي عليه والشاهد أمام الخبير الذي استشهد به
المدعي عليه ص ( 6  بالنتيجة النهائية )بإخلال المدعي عليه في

تنفيذ التزامه:

قرر وكيل المدعى عليه بتوريد جزء من البضاعة وقرر في نهاية
اقواله بأنه تم توريد عدد ( ١٦٠٠٠ علبة ) ومتبقى ( ٤٥٠٠٠٠ عليه )

واستشهد فى ذلك بشهادة الشاهد على عقد الاتفاق بالعقد سند الدعوى
وهو السيد / ……. والذى قرر بشهادته بأنه:

تم تنفيذ العقد سند الدعوى المؤرخ في 26/1/2022 على حساب المدعى
عليه ولكن عن طريق مطبعة اخرى وهي مطبعة الحى اللاتيني وتم توريد
دفعتيـن للمـدعى مـن المتفـق عليـه الأولـى بعـدد (۱۱۸۰۰۰ علبـة )
والثانية ما بين ( ۲۳۵۰۰۰ علبة ، ۲۱۷۰۰۰ علبة ) أى بمتوسط (
٢٣٦٠٠٠ علبة ) ليصبح الذى تم توريده طبقا لأقوال شاهد المدعى عليه
وهو الموقع على عقد الاتفاق سند الدعوى بواقع عدد ( ٣٥٤٠٠٠ علبة )
( بالمخالفة لشهادته امام عدالة المحكمة انه لا يعلم الاتفاق

بالضبط )

يتبين مما تقدم 

اخلال المدعي عليه في تنفيذ التزامه بالتوريد في المواعيد المتفق
عليها ومن ثم ووفقا للبند العاشر بالعقد المتضمن ( التأخير أو في
جزء ) فان المدعي عليه يكون ملزما بأداء الشرط الجزائي المتفق
عليه بذات البند العاشر ( الف جنيه عن كل يوم تأخير ) لا سيما أن

طلبات المدعي بدعواه تنفيذ عقد وليس فسخ عقد.

هذا والمقرر بنص الفقرة الأولي من المادة 147 مدني علي
العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق

الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

والمقرر في قضاء محكمة النقض

النص في المادة 147 / 1، 150 / 1 من القانون المدني، يدل علي أن
مبدأ سلطان الإرادة يسود الفكر القانوني، ولازم أن يمتنع علي أحد
العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله علي غير مقتضي شروطه، ما
لم يتفق علي ذلك مع الطرف الآخر كما يمتنع ذلك علي القاضي لأنه لا



يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله علي تفسير
مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها
باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية

لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات.

الطعن رقم 841 لسنة 49 ق جلسة 27/12/1984

والمستقر عليه فقها 

تحريم نقض العقد أو تعديله بغير اتفاق طرفيه ، لا يعني منه ذلك
بالنسبة لكل من هذين الطرفين فقط ، بل أنه يقتضي أيضا تحريم ذلك
علي القضاء ، فالقاضي لا يستطيع أن يعدل من شروط العقد ، أو أن
يعفي أي أطرافه من التزاماته ، ما دام العقد صحيحا ، ولو كان ذلك
بدعوى تحقيق العدالة أو منع الظلم ، فواجب القاضي هو أن يقرر
الحقوق الناشئة عن العقد ، وأن يعين أصحابها علي الحصول عليها ،
وليس من سلطته أن يجرى تعديلا في الحقوق والالتزامات التي تترتب
علي العقد إلا في الأحوال التي يقرر القانون له فيها هذه السلطة .

الشرقاوي بند 59

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين:

اخلال المدعي عليه في تنفيذ التزامه بالتوريد في المواعيد المتفق
عليها ومن ثم ووفقا للبند العاشر بالعقد المتضمن ( التأخير أو في
جزء ) فان المدعي عليه يكون ملزما بأداء الشرط الجزائي المتفق
عليه بذات البند العاشر ( الف جنيه عن كل يوم تأخير ) لا سيما أن

طلبات المدعي بدعواه تنفيذ عقد وليس فسخ عقد.

بناء عليه

يلتمس المدعي القضاء بطلباته وهي :

أولا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره
خمسمائة الف جنيه خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي-
قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من عقد
التداعي المؤرخ 26/1/2022 ( الف جنيه عن كل يوم تأخير من
تاريخ بدء تنفيذ التزامه من 1/2/2022 وفقا للبند الثالث من

العقد )
ثانيا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره
مائة الف جنيه المتفق عليها بالبند العاشر من عقد التداعي



المؤرخ 26/1/2022 عن عدم تنفيذ الالتزام العيني بتوريد
البضاعة ليكون بمقابل ، مع الزامه بالفوائد القانونية عنه

من تاريخ رفع الدعوي وحتى تاريخ الفصل فيها بحكم نهائي .
ثالثـا : الـزام المـدعي عليـه بالمصـروفات ومقابـل أتعـاب

المحاماة

مقدم من وكيل المدعي

 عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

في الأخير أنوه لمسألة هامة في الاثبات وهي أن قانون الاثبات المدني
والتجاري نص علي جواز اثبات الالتزامات التجارية بكافة طرق الاثبات
ومنها البينة دون اعتبار قيد عدم جواز اثبات عكس المكتوب الا
بالكتابة ومن ثم لم ادفع بهذا الدفع امام المحكمة التجارية لأن

النزاع تجاري خاص بتنفيذ عقد توريد وليس نزاعا مدنيا .

تحديث: قضي في هذه الدعوى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره
مائة الف جنيه ، وقد تم استئناف ذلك القضاء من المدعى لبخس مبلغ

التعويض المقدر من المحكمة التجارية .

ختاما: نقول شتان الفارق بين طلب تنفيذ العقد وطلب فسخ العقد ولا

https://azizavocate.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d9%8a-2023.html/%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%b9%d9%82%d8%af


يجوز للمحكمة تعديل طلبات المدعي بها وتغيير سببها ويحق للمحكمة
التدخل بتخفيض الشرط الجزائي المتفق عليه بالعقد في حالة تنفيذ
المدعي عليه الملزم بجزء من التزاماته ولكن لا يحق لها تعديل شروط

العقد.

انتهي البحث القانوني (دعوي الزام بقيمة الشرط الجزائي
والتعويض) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات

بالأسفل لأى استفسار قانوني.
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات
والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من

خلال أجندة المقالات .
كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من

خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي
من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن
مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب
– بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة

مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.

ــتثمار ورأس ــادات الاس ــع شه ري
المال والحساب الجاري

تعرف علي ريع شهادات الاستثمار ورأس المال والحساب الجاري في
الحساب الجاري و  القانون حيث أن الفوائد علي شهادات الاستثمار 
للعميل بالبنوك هى بمثابة ريع مستحق ولكن القانون المدني قننها
ومن ثم يحق للعميل البنكي المطالبة بها ان امتنع البنك عن صرفها

له.
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ريع البنوك الاستثمار والحساب الجاري

المقال يتضمن عرض حكم القانون بشأن زيادة مجموع الفوائد على رأس
المال و ريع الحساب الجاري و تحديد البنوك لسعر الفائدة و ريع

شهادات الاستثمار علي النحو التالي بيانه

زيادة مجموع الفوائد على رأس المال

تنص المادة 232 مدني على أنه
لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز في أيه حال أن
يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك

كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية “

يتبين من ذلك أن الفوائد سواء كانت تعويضية أو اتفاقية لا يجوز أن
يجاوز رأس المال وقد تكون الفوائد تعويضية

ثم يمتنع المدين عن الوفاء بالدين في الأجل المحدد فتصبح الفوائد

https://azizavocate.com/%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84.html/%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3


تأخيرية ففي هذا الفرض أيضا لا يجوز أن يحاوز مجموع نوعى الفوائد
رأس المال ولكن إذا قطع الحساب وتحدد رأس المال مضافا إليه
الفوائد ثم افترض المدين هذا المبلغ ثانية فإنه يعتبر رأس المال

جديد ويترتب على ذلك أن الفوائد المستحقة عنه يجب ألا تجاوزه

و لا يعتد عن احتساب ذلك بالفوائد السابقة فقد أصبحت ضمن رأس
المال وليست منفصلة عنه ويشترط لسريان هذا الحكم انتفاء الغش بأن

يقسم الدائن مبلغ  القرض   الواحد إلى مبلغين ليتجاوز الخطر.

ويتعلق النص بالنظام العام ومن ثم يقع باطلا كل اتفاق بغير ذلك
كما يجوز للمحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها وتقصر طلب
الدائن على مبلغ يساوى رأس المال ومثله للفوائد أما ما تجاوز رأس
المال من الفوائد فلا تقضى برده إلى المدين إلا إذا طلب هو ذلك
وتمثل هذا الطلب في رد ما دفع بغير حق كما له رفع دعوى مبتدئه

بذلك .

(أنور طلبه ص394 ج4)

وقد قضت محكمة النقض بأن”النص في المادة 232 من
القانون المدني على أنه

لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أيه حال أن
يكــون مجمــوع الفوائــد التــي يتقاضاهــا الــدائن أكثــر مــن رأس
المال”..يدل على أن رأس المال المقصود بهذا النص هو رأس المال

كله وليس ما يتبقى منه.

(نقض 26/1/1981الطعنان رقما 424 س426ق)

وبأنه” ليس في نصوص القانون المدني القديم ما يمنع اقتضاء
الفوائد القانونية أو الاتفاقية ولو تجاوز مجموعها رأس المال إلا
أن المشرع استحدث في القانون المدني القائم قاعدة أوردها في
المادة 232 التي تنص على أنه لا يجوز في أيه حال أن يكون مجموع
الفوائـد التـي يتقاضاهـا الـدائن أكثـر مـن رأس المـال دون إخلال
بالقواعد والعادات التجارية” ومقتضى ذلك أن يكون للدائن لغاية
يوم 14 من أكتوبر سنة1949 تاريخ العمل بالقانون الحالي حق اقتضاء
فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال”

(30/12/1976الطعنان رقما 4878،475س 39ق)

وبأنه”متى كان الطاعنون قد طلبوا براءة ذمتهم من باقي الدين
المستحق لبنك الأراضي والحكومة المصرية وشطب قائمة الرهن وكافة
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تجديداتها على أساس أن الدائنين تقاضوا رأس المال وفوائد يزيد
مجموعها عنه على خلاف ما تقضى به المادة 232 من القانون المدني

فإن طلب نصفية الحساب بين الطرفين بتحديد مقدار الدين وفوائده
وما تم سداده منهما يكون من بين العناصر الأساسية التي تضمنها طلب

براءة الذمة .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن طلب براءة
الذمة وطلب تصفية الحساب يغاير كل منهما الآخر في خصوصية هذه

الدعوى معولا على أسباب لا تحمل قضاءه في هذا الشأن

فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى كما أنه إذا تحجب
بهذا النظر عن بحث حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة – بندب
الخبير – فيما قضى به من أعمال نص المادة 232 من القانون المدني
التي تمسك بها الطاعنون أو ما أثاروه بشأن براءة ذمة مورثهم من
دين الرهن بعد قيامهم بعرض إيداع المبلغ الذي حدده الخبير فإنه

يكون معيبا كذلك بالقصور”

(نقض 29/11/1973طعن رقم 164 س38ق)

وبأنه” تنص المادة 232 من القانون المدني على أنه لا يجوز تقاضى
فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع
الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من  رأس المال   وذلك دون
إخلال بالقواعد والعادات التجارية مفادا هذا النص أن المشرع حظر
أمرين أولهما أن يتقاضي الدائن فوائد على متجمد الفوائد التي لا
تسدد والثاني أن تتجاوز الفوائد رأس المال القرض ثم أخرج المشرع

من هذا الخطر ما يقضى به القواعد والعادات التجارية”

(نقض 5/3/1968طعن رقم 279 س33ق)

وبأنه” اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيد على رأس
المال اعتراضا مؤسس على مخالفة قاعدة من النظام العام ومن ثم
يجوز له.على ما جرى به قضاء محكمة النقض إبداؤه لأول مرة أمام

محكمة الاستئناف “

(نقض 30/1/1965طعن 2 س 30ق)

وبأنه” تنص المادة 232من القانون المدني على أنه لا يجوز في أية
حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس
المال وهذه القاعدة لتعلقها بالنظام العام يقتضى تطبيقها ألا يكون
للدائن بعد العمل بالقانون المدني الحالي في 15 من أكتوبر سنة
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1949 هو اقتضاء فوائد حتى بلغت الفائدة المستحقة له ما يعادل رأس
المال ولو كان بعض هذه الفوائد قد استحق في ظل القانون القديم”

(نقض5 /3/1964طعن رقم 121 س 29ق)

ريع الحساب الجاري
وتقضى المادة 233 مدني كما رأينا باستثناء الحساب الجاري من بعض

القواعد التي تقررت في نظام الفوائد

وهناك قواعد أخرى استثنى منها الحساب الجاري وتنحصر تلك
الاستثناءات وهذه فيما يلي:

أولا : من ناحية المطالبة القضائية
لا يشترط في سريان الفوائد التأخيرية بالنسبة إلى الحساب الجاري
المطالبة القضائية بل والإعذار فمجرد الخصم والإضافة في الحساب
الجاري يجعل الفوائد التأخيرية تسرى دون حاجة إلى أي إجراء

آخر.وقد تقدم ذكر ذلك.

ثانيا : من ناحية السعر القانوني التجاري
وهذا ما تقضى به المادة 233 مدني فالسعر القانوني التجاري
للفوائد التأخيرية هو كما قدمناه 5% ولكن في  الحساب الجاري 
يختلف هذا السعر وفقا للعرف التجاري بحسب اختلاف الجهات فيقضي
بسعر الجهة ،ولو زاد أو نقص عن 5%والحساب الجاري لا يستثنى في
السعر القانوني المدني وهو 4% بل ينطبق هذا السعر عليه، كذلك لا
يستثنى في السعر الاتفاقى فيبقى الحد الأقصى لهذا السعر حتى

بالنسبة إلى الحساب الجاري هو %7.

ثالثا : من ناحية تجمد الفوائد وتقاضي فوائد على
التجمد منها

وهنا أيضا يستثنى الحساب الجاري كما تقضى بذلك المادة 233
مدني.فقد رأينا أن الفوائد المركبة محرمة ولكن القانون استثنى
الحساب الجاري من هذا التحريم ويتبع في طريقة حساب الفوائد

المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.

رابعا : من ناحية عدم جواز زيادة مجموع الفوائد على



رأس المال
وقد بينا فيما تقدم أن الحساب الجاري يستثنى من هذا الخطر لأن هذا

هو ما تقضي به القواعد والعادات التجارية

(السنهوري ص835)

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدر
استثناءات الحساب الجاري ما يأتي:

“ويراعى أن  الحساب الجاري  خرج من نطاق تطبيق القواعد الخاصة
بالفوائد وأصبح العرف محكما فيه فقد تقدم أنه استثنى منها كذلك
فيما يتعلق بسعر الفائدة القانونية التجارية فلا يتحتم أن يكون
هذا السعر 5%بل يجوز أن يختلف تبعا لتفاوت الأسعار الجارية في

الأسواق

(مجموعة الأعمال التحضيرية 2ص599)

وهذه الاستثناءات بالنسبة إلى الحساب الجاري كان معمولا بها في
التقنين المدني السابق .

 قضت محكمة النقض بأن
” مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم 
الفوائد  المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى القواعد والعادات
التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد في الحساب

الجاري

(نقض جلسة2/4/1965المكتب الفني السنة15ص499)

مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم
الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات
التجارية، كما أقر ما جري عليه العرف التجاري في تقيد الفوائد في

الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به العرف”

(نقض جلسة 3/12/1964المكتب الفني السنة15ص1122)

وبأنه ” اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيد على
رأس المال اعتراض مؤسس على مخالفة قاعدة من النظام العام ومن ثم
يجوز له على ما جرى به قضاء محكمة النقض إبداؤه لأول مرة أمام

محكمة الاستئناف “



(نقض جلسة 30/11/1965 المكتب الفني السنة 16ص1152)

تحديد البنوك لسعر الفائدة
أناط المشرع بعض البنوك بتحديد سعر الفائدة من ذلك ما نصت المادة
48 من القانون 163لسنة 1957بشأن البنوك والائتمان على أنه ” يقوم 
البنك  المركزي بعقد عمليات ائتمان مع البنوك الخاضعة لأحكام هذا

القانون طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة البنك.

ويحدد المجلس أسعار الخصم وأسعار الفائدة حسب طبيعة هذه العمليات
وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان وتعلن

هذه السعار بالكيفية التي يعنيها المجلس”.

وأيضا ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة 13 من القانون 119 لسنة
1980 بانشاءبنك الاستثمار القومي حيث نصت على أنه مجلس إدارة
البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره

ووضع السياسة العامة التي يسير عليها.

وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف
التي أنشئ من أجلها وفي إطار الخطة القومية وعلى

الأخص ما يأتي:
(هـ) تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في إطار السياسة

العامة التي يضعها  البنك المركزي “

ومن ثم فالبنك المركزي المصري هو الذي يحدد سعر الفائدة وتدور
البنوك في فلكه،وهذا ما أكدته الفقرة (د) من المادة 7 من القانون
120سنة 1975 الخاص بالبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي حيث
نصت على أنه مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه

والمهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية

والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة
بتحقيق الغابات والأغراض التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام
القانون رقم 163 لسنة 1957المشار إليه في إطار الخطة العامة

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

(د) تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على 
العمليات المصرفية  حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار
الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود
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المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

ريع شهادات الاستثمار
صدر القانون رقم 8لسنة 65 في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها 
البنك الأهلي المصري والذي نشر بتاريخ 4/4/1965حيث نص في مادته
الأولى على أنه يجوز للحكومة أن تعهد إلى البنك الأهلي المصري
إصدار شهادات استثمار مختلفة للمساهمة في دعم الوعي الادخاري

وتمويل خطة التنمية

وتحدد الشروط والأوضاع الخاصة بكل إصدار بقرار من وزير الاقتصاد
والتجارة الخارجية بناء على عرض مجلس إدارة البنك الأهلي المصري .

ومن هذا المنطق أصدر مجلس  إدارة البنك الأهلي المصري  قرارا
بتاريخ 4/5/1965بشأن هذه الشهادات فأصدر وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية قراره رقم392لسنة1965الذي نشر بالوقائع المصرية في
17/6/1965 حيث نص في مادته الأولى على أنه يصرح للبنك الأهلي

المصري بإصدار شهادات استثمار بأنواع ثلاثة:

 شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة ( مجموعة أ )
 شهادات استثمار ذات عائد جاري ( مجموعة ب )

 شهادات استثمار ذات فائدة أو ياناصيب  ( مجموعة ج )

كما نصت المادة الثانية من هذا القرار على أنه

“تصدر شهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة (مجموعة أ)
بالفئات الآتية :

5 ، 10 ، 50 ، 100 ، 500 ، 1000 ، 5000 جنيــه وتســتحق بعــد عشــر
سنوات من تاريخ الإصدار وتقل أثناء مدة سريانها فائدة سنوية قدرها

5% تستحق الدفع للمالك كل ستة أشهر.



ويجوز إصدار  شهادات الاستثمار  بنوعيها للأشخاص الاعتبارية العامة
بفئات أعلى وفقا لما يقره مجلس إدارة البنك الأهلي. ومما تقدم
يبين أن الدولة رأت تنمية الوعي الادخاري لدى الجمهور بتشجيعه على
شراء شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة مقابل ريع أظهر صورة هو
المتعلق بالشهادات ذات العائد الجاري التي تغل ريعا سنويا بدأ

بفائدة سنوية قدرها %5

ثم ظلت تندرج هذه الفائدة بقرارات وزارية متلاحقة حتى وصلت إلى
16%سنويا من القيمة الإسمية للشهادة تدفع كل ستة أشهر. ولا يقتصر
الريع الذي يمكن أن يمنحه البنك على الإيداعات على  شهادات
الاستثمار  التي تشكل في حقيقتها عقد قرض مع البنك بل يستطيل ذلك
إلى نظام دفاتر التوفير التي تضع نظامها اللوائح الداخلية للبنوك

التجارية.
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الإجراءات القانونية السليمة في
النفاذ المعجل في دعاوى لحماية

موقفك
يعتبر النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس من أهم الإجراءات القانونية

والحاسمة التي تواجه التجار والشركات في السوق المصري.

هل تجد نفسك في مواجهة حكم إفلاس وتتساءل عن مصير أموالك وتجارتك؟
أو ربما تعرضت لدعوى إفلاس كيدية أضرت بسمعتك التجارية بين عملائك؟
ندرك تماماً في موقع عزيز للمحاماة حجم الضغط النفسي والمادي

الذي تسببه هذه القضايا الحساسة.

لذلك، صممنا هذا الدليل الشامل لنضع بين يديك خلاصة خبرتنا
القانونية ، لتتمكن من حماية حقوقك وفهم متى يكون الحكم واجب
النفاذ فوراً، وكيف يمكنك تجنب تصفية أعمالك واسترداد اعتبارك

المالي في الزقازيق، الشرقية، والقاهرة وكافة أنحاء مصر.

الخلاصـة القانونيـة: متـى يُنفـذ حكـم
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الإفلاس فوراً وهل يمكن إيقافه؟
النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس هو تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره

وقبل أن يصبح نهائياً.

يكون صحيحاً وواجباً بقوة القانون (المادة 566 تجاري) لحماية
أموال الدائنين بلا كفالة، ويبطل بصدور حكم إطال وإلغاء إذا أوفى

التاجر ديونه قبل أن يحوز الحكم قوة الأمر المقضي.

“حق الالتجاء إلى القضاء مكفول للجميع، ولكن الانحراف به بغرض
مضايقة الغير أو الإساءة لسمعتهم التجارية يُشكل خطأً قانونياً

يوجب التعويض الكامل وجبر الضرر المادي والأدبي.”

قواعد النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس
بالقانون المصري

يعرف النفاذ المعجل بأنه صلاحية الحكم غير النهائي للتنفيذ الجبري
قبل أن يعتبر انتهائياً. يوصف بأنه نفاذ مؤقت يتوقف على نتيجة

الفصل في الطعن.

وقد أجاز المشرع هذا الاستثناء لحماية مصالح مستعجلة وحقوق تتطلب
التعجيل لتفادي ضياعها.

متى يكون النفاذ المعجل واجباً بقوة
القانون؟

تنص المادة 289 من قانون المرافعات على أن الأحكام التجارية تنفذ
ً بشرط تقديم كفالة لتعجيل الوفاء بالديون. ولكن في حالة حكم معجلا
الإفلاس، ذهب المشرع إلى ما هو أبعد من ذلك؛ حيث نصت المادة 566

تجاري صراحةً على أن:

“تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا
كفالة ما لم ينص على غير ذلك”. يُعد هذا الإعفاء من الكفالة
استجابة طبيعية لطبيعة الإفلاس وضرورة غل يد التاجر عن أمواله

فوراً لحماية دائنيه.



ولضمان سرعة الإجراءات، حظرت المادة 567 من قانون التجارة الطعن
بأي طريق على أحكام وقرارات معينة مثل:

قرارات تعيين أو استبدال قاضي التفليسة.
الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس.

الأحكام الصادرة بقبول الديون المتنازع فيها مؤقتاً.

ــاوى الإفلاس ــديون ودع ــداد ال ــر س أث
الكيدية

من منطلق الرعاية القانونية للتاجر الذي يتعثر مؤقتاً، أتاح
القانون فرصة لتدارك الموقف وتصحيح المسار التجاري قبل تصفية

أعماله.

إلغاء حكم شهر الإفلاس عند سداد الديون
للتاجر

حسماً للنزاعات حول مصير التاجر الذي يقوم بالوفاء، نصت المادة
568 من قانون التجارة على أنه إذا أوفى المدين جميع الديون
التجارية المستحقة عليه قبل أن يحوز حكم الإفلاس قوة الأمر المقضي

(أي قبل أن يصبح نهائياً).

وجب على المحكمة القضاء بإلغاء حكم الإفلاس، مع إلزام التاجر بكافة
مصاريف الدعوى. هذا النص يوفر طوق نجاة حقيقي للشركات لإنقاذ

سمعتها بالسوق.

كيفيـة طلـب التعـويض عـن دعـوى الإفلاس
الكيدية

يتعرض بعض التجار لحملات تشويه عبر دعاوى إفلاس كيدية لضرب سمعتهم.
طبقا للمادة 570، إذا طلب دائن شهر إفلاس تاجر وثبت للمحكمة تعمده
الإساءة لسمعة المدين التجارية، تقضي المحكمة برفض الطلب، ويجوز

تغريم الدائن مع نشر الحكم على نفقته.

ولا يخل هذا بحق المدين في رفع دعوى فرعية أو أصلية يطالب فيها
بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي (المادة 125 مرافعات



ً عن المطالبة بالنفقات الناشئة عن هذا والمادة 5 مدني)، فضلا
الدفاع الكيدي.

إجـراءات قـاضي التفليسـة عنـد انعـدام
السيولة النقدية

في كثير من الأحيان، تفاجأ المحكمة بعدم وجود سيولة نقدية في
التفليسة وقت شهرها لمواجهة مصاريف نشر الحكم ووضع الأختام. عالجت
المادة 569 هذا القصور بإلزام دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة

الذي سبق وأودعه طالب شهر الإفلاس.

ويتمتع طالب الإفلاس بحق امتياز لاسترداد ما دفعه من أول أموال تدخل
للتفليسة.

كما منح القانون سلطة تقديرية لـ “قاضي التفليسة” للأمر ببيع بعض
أموال المفلس بشكل عاجل لمواجهة تلك المصاريف الحتمية، على ألا

يتجاوز البيع حدود الغرض المطلوب.

ملخص الحالات القانونية لأحكام النفاذ المعجل
في دعاوى الإفلاس

لتسهيل استيعاب الإجراءات القانونية المتشعبة، أعددنا هذا الجدول
المبسط الذي يجمع أهم المواقف التي قد يواجهها التاجر أو الدائن
في قضايا الإفلاس وفقاً لقانون التجارة المصري، ليكون مرجعاً

سريعاً يوضح لك الأثر المباشر لكل حالة.

السند
القانوني
(قانون
التجارة)

الأثر المترتب والحكم القانوني
الموقف القانوني

بالدعوى

المادة 566
واجب النفاذ المعجل بقوة

القانون فوراً (بدون الحاجة
لتقديم كفالة).

صدور حكم أولي بشهر
الإفلاس

المادة 567
مرفوض؛ حيث يُحظر الطعن بأي
طريق على هذه القرارات لضمان

سرعة الإجراءات.

الاعتراض على تعيين
أو استبدال قاضي

التفليسة



السند
القانوني
(قانون
التجارة)

الأثر المترتب والحكم القانوني
الموقف القانوني

بالدعوى

المادة 568
تلتزم المحكمة بإلغاء حكم شهر

الإفلاس، مع تحميل التاجر
مصاريف الدعوى.

سداد التاجر ديونه
قبل أن يصبح الحكم

نهائياً

المادة 569

دفع المصاريف من أمانة
المدعي، وجواز بيع بعض أموال

المفلس لتغطية النفقات
العاجلة.

انعدام السيولة
النقدية وقت شهر

التفليسة

المادة 570
رفض الدعوى، تغريم الدائن،
نشر الحكم على نفقته، وحق
التاجر في طلب التعويض.

ثبوت كيدية دعوى
الإفلاس بقصد الإساءة

للتاجر
يعكس هذا الجدول التوازن الدقيق في التشريع المصري؛ فهو يحمي
الدائنين بالتنفيذ الفوري، ويوفر مخرجاً آمناً للتاجر الذي
يُسـارع بتسويـة مـديونياته، مـع ردع صـارم للمتلاعـبين بالـدعاوى

الكيدية.

يُمكنك الاستناد إلى هذه القواعد لتحديد خطوتك القانونية القادمة
بدقة وسرعة.

حمايـة تجارتـك مـن الإفلاس: أهـم الـدفوع
وإجـراءات وقـف التنفيـذ وفقـاً لمحكمـة

النقض
في سياق سعينا الدائم لتوفير الحماية القانونية الشاملة لشركتك
من أي تهديدات قد تعصف بكيانها، نواصل في هذا الدليل التوثيقي
متابعة مقالات قانون التجارة و شرح المواد 566 – 567 – 568 – 569

– 570 تجاري.

ببيان مفهوم النفاذ المعجل في دعاوي الافلاس وما لا يجوز فيه الطعن
وبيان أثر سداد التاجر ديونه قبل اصدار حكم الافلاس وحالة عدم وجود

نقود وقت شهر التفليسة والأثر المترتب.



إن الإلمام بهذه التفاصيل الدقيقة يمثل خط الدفاع الأول لبناء دفوع
قانونية قوية، ويمنحك القدرة على اتخاذ الإجراءات الصحيحة لوقف
التنفيذ وحماية أموالك في ضوء ما استقرت عليه محكمة النقض

المصرية.

متـى يُنفـذ حكـم الإفلاس فـوراً وبلا كفالـة؟
(تطبيق المادة 566 من قانون التجارة)

تكون الأحكام الصادرة في   دعاوى الإفلاس   واجبة النفاذ المعجل بلا
كفالة ما لم ينص علي غير ذلك .

شرح المادة 566 تجاري: وجوب النفاذ المعجل في دعاوى
الإفلاس بقوة القانون

1- مفهوم النفاذ المعجل :

يعرف النفاذ المعجل بأنه صلاحية الحكم غير النهائي للتنفيذ الجبري
ً لأنه تنفيذ للحكم قبل الأوان ، أي قبل أن ، ويسمي هذا النفاذ معجلا

يعتبر انتهائياً .

وهذا التنفيذ هو تنفيذ قلق غير مستقر لأن مصيره يتعلق بمصير الحكم
ذاته ، فهو يبقي إذا بقي الحكم وأيدته محكمة الطعن ، ويزول ويسقط

وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن الحكم

ولذلك يوصف بأنه نفاذ مؤقت إي غير نهائي نظراً لكونه يتوقف علي
نتيجة الفصل في الطعن وقد أجاز المشرع تنفيذ هذه الأحكام غير
النهائية علي سبيل الاستثناء لاعتبارات معينة رأها جديرة بتقرير

هذا الاستثناء

فقد لاحظ المشرع أن هناك حالات يكون فيها سند المحكوم له قوى بحيث
يرجح معه احتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه ، وحالات يكون فيها
ً مما يتعين تنفيذ الحكم الصادر فيه فوراً موضوع الدعوى مستعجلا
وإلا فات الغرض الذي قصده المشرع من طرح الموضوع بصفته المستعجلة

علي القضاء .

وحالات يكون فيها المحكوم له ممن رعاهم المشرع برعاية خاصة مما
يتطلب التعجيل بحصولهم علي حقهم تحقيقاً لهذه الرعاية.

د . أحمد مليجي – المرجع السابق –  المجلد الخامس – ص 1041- طبعة

https://azizavocate.com/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%86/


نادي القضاة . د . وجدي راغب – المرجع السابق – ص 234 وما بعده

2- النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد
التجارية بشرط تقديم كفالة

تنص المادة 289 من قانون المرافعات علي أنه :

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد
التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة .

فطبقاً لنص المادة 289 يكون النفاذ المعجل واجباً بقوة القانون
للأحكام الصادرة في   المواد التجارية   وذلك بشرط تقديم كفالة 
ً ولو كان الحكم فإذا صدر الحكم في مادة تجارية فإنه ينفذ معجلا

ً للطعن فيه بالاستئناف. قابلا

ولا يلزم النص في الحكم الصادر في المادة التجارية صراحة علي
شموله بالنفاذ المعجل لأنه يستمد قوته من التنفيذية من نص القانون

.

والحكمة في إجازة النفاذ المعجل بقوة القانون للأحكام التجارية
الصادرة في المواد التجارية هي ما تقتضيه الثقة في المعاملات
التجارية من تعجيل الوفاء بالديون وسرعة السير في إجراءات

الخصومة  .

 د . أحمد المليجي – المرجع السابق – المجلد الخامس – ص 1047

3- النفاذ المعجل بقوة القانون لأحكام شهر الإفلاس :

الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس بشهر الإفلاس تكون نافذة نفاذاً
ً بقوة القانون ، والمعني في هذا الصدد المادة 566 من قانون معجلا

التجارة والتي تنص علي أنه :

تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا
كفالة ما لم ينص علي غير ذلك .

وقد أعفي المشرع من شرط الكفالة في أحكام شهر الإفلاس ، وهو إعفاء
يقدر للمشرع تجاوباً مع طبيعة حكم الإفلاس .

وجدي راغب – المرجع السابق – ص 236 وما بعدها
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الأحكـام والقـرارات المحصـنة مـن الطعـن فـي
دعاوى الإفلاس (شرح المادة 567 تجاري)

لا يجوز الطعن بأي طريق في :

أ ـ الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي
التفليسة أو أمينها أو مراقبها .

ب ـ الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة .
ج ـ الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة علي شخص

المفلس .
دـ الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلي حين الفصل في
الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها .

هـ ـ الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا
.

لتسـريع الإجـراءات: قـرارات لقـاضي التفليسـة لا تقبـل
الطعن بأي طريق (المادة 567)

1- حظر الطعن علي بعض الأحكام والقرارات :

حرص المشرع علي سرعة إنهاء خصومة الإفلاس دفعه إلي النص علي عدم
جواز الطعن بأي طريق في الأحكام والقرارات ، وهي :

أولا : الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي
التفليسة أو أمينها أو مراقبها .

ثانياً : الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة
.

ثالثاً : الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة علي شخص
المفلس .

رابعاً : الأحكام الصادرة بوقف  إجراءات التفليسة إلي حين
الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون او

رفضها .
خامساً : الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها

مؤقتا .

2- شبهة عدم الدستورية التي يثيرها نص المادة 567 من قانون
التجارة

يثير نص المادة 567 من قانون التجارة شبهة عدم الدستورية فهذا
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النص يحصن بعض القرارات والأحكام من الطعن عليها ، فالمادة 67 من
الدستور يجري نصها :

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى
قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين

وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة
القضاء.

وقد قضت  المحكمة الدستورية العليا:

إن الدستور لم يقف- بنص مادته الثامنة والستين- عند تقرير حق
التقاضي، للناس كافة، كمبدأ دستوري أصيل، بل جاوز ذلك، إلى تقرير
مبدأ حظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من

رقابة القضاء

وجعل لهذا الحق غاية نهائية يتوخاها، تمثلها الترضية القضائية،
التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها، لجبر الأضرار، التى

أصابتهم، من جراء العدوان على الحقوق، التى يطلبونها،

فإذا أرهقها المشرع بقيود، تعسر الحصول عليها، أو تحول دونها،
ً بالحمايـة، التـى كفلهـا الدسـتور، لهـذا الحـق، كـان ذلـك إخلالا

وإنكاراً لحقائق العدل، فى جوهر ملامحها  .

طـوق النجـاة للتـاجر: كيـف تسـقط حكـم الإفلاس
بسداد ديونك؟ (المادة 568)

إذا أوفي المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن
يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي به وجب علي المحكمة أن تقضي
بإلغاء حكم شهر الإفلاس علي أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .

إلغاء حكم الإفلاس عند سداد الديون قبل نهائية الحكم
(شرح المادة 568 تجاري)

1- إلغاء حكم شهر الإفلاس كأثر لوفاء التاجر المدين بما عليه قبل
أن يجوز حكم شهر الإفلاس حجية الأمر المقضي

حسماً للخلاف الذي ثار حول وفاء المدين بديونه بعد الحكم بشهر
إفلاسه وقبل أن يجوز قوة الأمر المقضي ، نص المشروع صراحة.



علي أنه إذا أوفي المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية
قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي ، وجب علي المحكمة
أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس علي أن يتحمل كافة مصاريف الدعوى 

.

المذكرة الإيضاحية للقانون التجارة 17 لسنة 1999 .

كما قضت محكمتنا العليا بأنه:

متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى
التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها
بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو
واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها

الحكم الصادر فيها  .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة  إذا كانت أساسية
وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق
المطالب به فى الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ

المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم

ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق جزئي آخر
يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق

الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .

ويعد الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية 
مناقضا للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار

حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول  .

2- تحمل التاجر المدعي عليه للمصروفات القضائية:

القضاء بإلغاء حكم شهر الإفلاس – بسبب سداد المدين لما عليه – أثره
أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .

معالجة انعدام السيولة النقدية ومصاريف شهر
الإفلاس (شرح المادة 569 تجاري)

إذا لم توجد في التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر
حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام علي أموال المفلس أو رفعها أو

التحفظ علي شخص المفلس.
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وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي أودعها طالب شهر الإفلاس
المبينة بالمادة 554/3 من هذا القانون .

ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع
الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضي التفليسة

ان يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال لمواجهه هذه المصاريف .

من يتحمل مصاريف الإفلاس عند عدم وجود نقود بالتفليسة؟
(المادة 569)

1- مواجهة مشكلة عدم وجود نقود حاضرة بالتفليسة:

إذا لم توجد في التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر
حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام علي أموال المفلس أو رفعها أو

التحفظ علي شخص المفلس.

وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي أودعها طالب شهر الإفلاس
المبينة بالمادة 533/3 من هذا القانون

ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع
الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضي التفليسة

ان يأمر بالمبادرة بيع بعض أموال لمواجهه هذه المصاريف .

2- أمر قاضي التفليسة ببيع بعض أموال التاجر المفلس لمواجهة
المصاريف:

أجاز قانون التجارة بالمادة 569 لقاضي التفليسة – لمواجهة مشكلة
عدم وجود حاضرة – الأمر ببيع بعض أموال التفليسة ، والبيع في هذه
الحالة مقيد بغرض يجب ألا يتجاوزه وهو إيجاد أموال لمباشرة

إجراءات التفليسة .

فيجب أن يكون قرار البيع – ما يصدر الأمر ببيعه – لا يتجاوز هذه
الغاية .

3- استرداد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها – من الأمانة التي
أودعها حال رفع الدعوى – بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود

تدخل التفليسة:

الغرض من إيداع المدعي لمبلغ الأمانة مواجهة حالة عدم وجود نقود
حاضرة بالتفليسة ، لذا وجب أن يسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي



دفعها بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة .

دعاوى الإفلاس الكيدية واصطناع الإفلاس: عقوبات
وغرامــات وحــق التعــويض (شــرح المــادة 570

تجاري)
إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها .1
أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف

جنيه إذا تبين لها انه تعمد اصطناع الإفلاس .
وإذا طلب احد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب .2
جاز لها ان تحكم علي الدائن بالغرامة المنصوص عليها في

الفقرة السابقة.

وينشر الحكم علي نفقته في الصحف التي تعينهـا ، إذا تبين لها أنه
تعمد الإساءة إلي سمعه المدين التجارية ، وذلك مع عدم الإخلال بحق

المدين في طلب التعويض .

كيف تحمي سمعتك التجارية وتطالب بالتعويض عن دعوى
الإفلاس الكيدية؟ (المادة 570)

1- رفض طلب المدين شهر إفلاسه لتعمد اصطناع الإفلاس:

ذكرنا أن قانون التجارة – المادة 552 من قانون التجارة – أجازت
للمدين التاجر طلب شهر إفلاس نفسه، بما يعني صلاحية أن يكون مدعياً

في دعوى إشهار الإفلاس وأن يكون الدائنين مدعي عليهم .

وذكرنا أن المشرع – المادة 553 من قانون التجارة – ألزام المدين
التاجر برفع دعوى شهر إفلاس نفسه خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ

التوقف عن الدفع .

والفرض فيما سبق هو أن يكون هذا المدين قد توقف حقيقة عن الدفع
لاضطراب ألم بمركزه المالي ، والاحتمال قائم أن يصطنع هذا التاجر

الإفلاس تهرباً من أداء ما عليه من التزامات .

فإذا طلب المدين التاجر شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب – طلب
شهر الإفلاس – جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا

تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها انه تعمد اصطناع الإفلاس .

2-رفض طلب احد الدائن  شهر الإفلاس وآثاره:



كيدية – نكاية بالتاجر قد يعمد البعض إلي رفع دعاوى إفلاس  
ومحاولة للإضرار بسمعته التجارية – فإذا قضت المحكمة – المحكمة
الاقتصادية المختصة طبقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية –
تحديداً المادة 6 – برفض الدعوى جاز لها سواء طلب المدعي عليه

ذلك أم لا.

أن تحكم علي الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من
المادة 570 وهي غرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه

.

ويضاف إلي الحكم بالغرامة الحكم بنشر الحكم الصادر برفض طلب شهر
الإفلاس علي نفقة المدعي عليه في الصحف التي تعينهـا إذا تبين لها

أنه تعمد الإساءة إلي سمعه المدين التجارية .

3-تعويض التاجر المدعي عليه في دعوى شهر الإفلاس عن دعوى شهر الإفلاس
الكيدية بتعمد المدعي الإساءة إلي سمعة المدين التجارية:

أجازت الفقرة الثانية من المادة 570 من قانون التجارة تعويض
التاجر المدعي عليه متي رفضت دعوى شهر الإفلاس وثبت أن المدعي تعمد

بدعوى الإفلاس الإساءة إلي سمعة التاجر المدعي عليه التجارية .

فإذا كان الحق في التقاضي حقاً دستورياً إلا أنه مقيد كغيره من
الحقوق بقيد المشروعية.

وفي ذلك تنص المادة 5 من القانون المدني علي أنه: يكون استعمال
الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :-

أ- إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
ب – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية

، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
جـ – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

صور متعددة لإجراءات التقاضي الكيدية والتي يصلح أي
منها أن يكون سبباً في رفع دعوى التعويض باعتباره

إساءة لاستعمال الحق في التقاضي:

رفع دعوى قضائية ممن ليست له مصلحه .1
رفع الدعوى ممن ليست له صفه .2

رفع دعوى إفلاس كيدية .3
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رفع دعوى حراسة كيدية .4
رفع دعوى جنائية لإيقاف دعوى مدنية متداولة .5
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د . علي عوض حسن – إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها – طبعة
1996 – دار المطبوعات الجامعية

و في عدم جواز الانحراف بحق التقاضي  قضت محكمة النقض:

حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت
للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له
ً كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته واستعماله استعمالا
عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق  .

و في التعويض عن التقاضي الكيدي قضت محكمة النقض:

متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف
الدعوى و  قرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من
الغير و قضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز

من الطاعن و التواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه

كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن ـ على المطعون
عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاويه السابقة و باستمراره



في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع.

رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه . فإنه يكون في غير محله النعي
على حكمها بالقصور في بيـان ركن الخطأ في مسئوليه الطاعن

مدي جواز الحكم بالتعويضات مقابل النفقات
الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد

تنص المادة  188 الفقرة الأولي من قانون المرافعات:

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى
أو دفاع قصد بهما الكيد .

مدي حق محكمة الموضوع في الحكم بغرامة علي الخصم –
سواء المدعي أو المدعي عليه – الذي يتخذ إجراء أو

يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية:
يجوز ذلك ، وفي ذلك تنص المادة  188الفقرة الثانية من قانون

المرافعات علي أنه:

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم
الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز
أربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً

أو دفاعاً بسوء نية .

وفي جواز رفع دعوى تعويض عن النفقات التي بذلها الخصم بسبب خصمه
قضت محكمة النقض:

لا محل للتحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة
188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات

الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن
يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون

المدني  .

مدي جواز مطالبة المضرور بنوعين من التعويضات في صحيفة واحدة ”
تعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي – تعويض عن مقابل

النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد “



يجوز الجمع بين أكثر من طلب تعويض في صحيفة واحدة استناداً إلى
القواعد العامة في قانون المرافعات والتي تجيز تعدد الطلبات

شريطة أن تكون متحدة السبب أو النوع .

والمطالبة بالتعويض سواء عن إساءة استعمال الحق في التقاضي أو عن
مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد لهما

طبيعة واحدة .

الطلب العارض أو الدعوى الفرعية بالتعويض  في دعوى التعويض عن
إساءة الخصم استعمال الحق في التقاضي

تنص المادة 123 من قانون المرافعات علي أنه:

تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم
شفاهه في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات

العارضة بعد إقفال باب المرافعة .

و طبقاً لنص المادة 123 فإنه يجوز لكل من المدعي والمدعي عليه –
إذا أساء أيا منهما استعمال الحق في التقاضي – أن يدعي فرعياً

بطلب التعويض عن هذه الإساءة .

شريطة أن تحقق هذه الإساءة ضراراً بالخصم الأخر مدعي أو مدعي عليه
. كما يشترط أن يكون الخصم – المدعي إساءة لحق التقاضي – قد قصد

بهذه الإساءة الإضرار بخصمه .

ويراعي أنه لا يجوز الإدعاء فرعياً بطلب التعويض عن إساءة استعمال
حق التقاضي بعد إقفال باب المرافعة .

وتنص المادة 124 مرافعات:

للمدعى أن يقدم من  الطلبات العارضة  :-

ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف
طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا
يقبل التجزئة.

ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع
الطلب الأصلي علي حالة.

طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b5%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82%d8%a9/


ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

وتنص المادة 125 من قانون المرافعات علي أنه:

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :

طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر .1
لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .

أي طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها .2
بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه .

ً بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة . أي طلب يكون متصلا .3
ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية . .4

هل يجوز التعويض مقابل النفقات القضائية؟
يجري نص المادة  188 الفقرة الأولي من قانون المرافعات:

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى
أو دفاع قصد بهما الكيد .

والملاحظ أن طلب الحكم بالتعويض مقابل – بسبب – النفقات الناشئة
عن دعوى أو دفاع قصد بها الكيد يبدي – غالباً – في صورة طلب عارض
– إلا أنه لا يوجد ما يحول قانوناً دون رفع دعوى مبتدأه بهذا

التعويض .

الحكم بالغرامة علي الخصم الذي يتخذ إجراء
أو يبدي دفعاً أو دفعاً بسوء نية

يجري نص المادة 188 من قانون المرافعات – الفقرة الثانية منها:

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم
الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز
أربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً

أو دفاعاً بسوء نية .

قضت محكمة النقض:

لا محل للتحدي بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة
188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات

الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

https://azizavocate.com/%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9/
https://azizavocate.com/%d8%aa%d8%b9%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9/


ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن
يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون

المدني  .

الطعن رقم 1456 لسنة 49 ق جلسة 1/6/ 1983

ثغـرات وحلـول: مراجـع قانونيـة لا غنـى
عنها للنجاة من دعاوى الإفلاس

النفـاذ المعجـل: شـروط وقـف النفـاذ المعجـل للحكـم – 292
مرافعات

مبادئ النفاذ المعجل للأحكام الابتدائية فى محكمة النقض 2026
إجراءات إشهار الإفلاس: في أحكام القانون التجارى (مادة 550)

خصائص الأحكام الصادرة في دعاوي الإفلاس
دعاوي تجارية: صيغ و نماذج 7 دعاوي شركات، افلاس

سقوط ضريبة المبيعات: اذا قضي بإفلاس التاجر

أسئلة تدور في ذهنك لإنقاذ تجارتك من
الإفلاس.. وإجاباتها القانونية

ندرك تماماً أن مواجهة أحكام الإفلاس وما يرافقها من تعقيدات
النفاذ المعجل تضع التاجر والشركات تحت ضغط مادي ونفسي هائل.

ولأن الوقت هو العامل الحاسم لإنقاذ كيانك التجاري، أضع بين يديك
في هذا القسم خلاصة خبرة قانونية عملية تمتد لأكثر من 28 عاماً

أمام أروقة المحاكم المصرية.

جمعتُ لك هنا إجابات واضحة وحاسمة لأكثر الأسئلة التي تشغل تفكيرك
الآن، لتكون دليلك الأول نحو فهم موقفك القانوني وتصحيح مسارك
المالي، مع الاستعداد الكامل للتدخل القانوني العاجل لحماية حقوقك

متى تطلب الأمر ذلك.

https://azizavocate.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85/
https://azizavocate.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85/
https://azizavocate.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%B6/
https://azizavocate.com/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A/
https://azizavocate.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7/
https://azizavocate.com/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%BA-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-7-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A/
https://azizavocate.com/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7/


1. هل يشترط تقديم كفالة لتنفيذ حكم الإفلاس
؟ً معجلا

لا، وفقاً للمادة 566 من قانون التجارة المصري، تكون أحكام الإفلاس
واجبة النفاذ المعجل بقوة القانون وبلا كفالة، ما لم ينص الحكم

على غير ذلك.

2. هل يجوز الطعن على قرارات تعيين قاضي
التفليسة؟

لا يجوز الطعن بأي طريق على الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو
استبدال قاضي التفليسة أو أمينها لضمان سرعة الإجراءات.

3. مـاذا يحـدث إذا سـدد التـاجر ديـونه بعـد
صدور حكم الإفلاس؟

إذا أوفى التاجر ديونه قبل أن يصبح الحكم نهائياً يحوز قوة الأمر
المقضي، تقضي المحكمة بإلغاء حكم شهر الإفلاس مع تحمل التاجر

للمصاريف.

4. من يتحمل مصاريف شهر الإفلاس إذا لم تكن
هناك سيولة نقدية؟

تُدفع من مبلغ الأمانة الذي أودعه طالب شهر الإفلاس، ويستردها
بامتياز من أول أموال تدخل التفليسة، وللقاضي الأمر ببيع بعض

أموال المفلس لتغطية ذلك.

5. ما هي عقوبة التاجر الذي يفتعل الإفلاس
للتهرب من ديونه؟

إذا ثبت تعمد اصطناع الإفلاس، تقضي المحكمة برفض الطلب ويجوز تغريم
التاجر مبلغاً يتراوح بين 1000 و 5000 جنيه مصري.

6. كيف يثبت التاجر أن دعوى الإفلاس المرفوعة
ضده كيدية؟

يتم إثباتها إذا كانت المطالبة لا تستند لحق حقيقي وكان الغرض
منها الإساءة لسمعة التاجر التجارية، ويحق للتاجر حينها طلب



التعويض المادي والأدبي.

الخاتمة:
ختاماً، يتضح أن أحكام الإفلاس تتسم بالصرامة وتغليب مصلحة التجارة
والـدائنين عـبر تطـبيق النفـاذ المعجـل فـي دعـاوى الإفلاس، إلا أن
القانون المصري لم يغفل عن حماية التاجر حسن النية الذي يُسدد

ديونه، ولا عن معاقبة من يتلاعب بالدعاوى الكيدية.

إذا كنت تواجه نزاعاً تجارياً، نحن في موقع عبدالعزيز عمار
للمحاماة نوفر لك الحماية القانونية اللازمة في القاهرة، الشرقية،
الزقازيق، وعموم مصر. تواصل معنا الآن لترتيب استشارتك القانونية.

https://manshurat.org/node/67933


الإجراءات القانونية السليمة في
شــرح المــواد 563 564 لحمايــة

موقفك

التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع
سلسلة قانون التجارة و شرح المواد 563 – 564 – 565 تجاري تعديل
التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع و إخطار أمين التفليسة بحكم شهر
الافلاس و جواز كل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض علي حكم شهر
الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً مـن تاريخ نشره

في الصحف.

المادة رقم 563 تجاري
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء علي طلب النيابة .1
العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو
غيرهم من ذوي المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن
الدفع وذلك إلي انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة
الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولي من
المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير

التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا
وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي .2
أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .

https://azizavocate.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-563-564-565-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
https://azizavocate.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-563-564-565-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
https://azizavocate.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-563-564-565-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/


شرح المادة 563 تجاري

1- تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع
تاريخ التوقف عن الدفع الذي تحدده المحكمة التي أشهرت  الإفلاس
طبيعته تاريخ مؤقت ، ولكنه لن يظل كذلك ، فثمة حاجة إلي صيرورته
نهائياً  للسير في إجراءات التفليسة ، وطبقاً للمادة 563 فقرة من
قانون التجارة يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء علي طلب
النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو

غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع.

إذن فتعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع يتم
وفقاً للأتي

1. للمحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس ذاتها أن تعدل هذا التاريخ
المؤقت للتوقف عن الدفع .

2. للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة تعديل التاريخ المؤقت

https://azizavocate.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-563-564-565-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a.html/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-563-564-565-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2


للتوقف عن الدفع
3. للتاجر المدين أن يطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن

الدفع .
4. لأحد الدائنين أن يطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن

الدفع .
5. لأمين التفلسية أن يطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن

الدفع .
6. لكل ذي مصلحة أن يطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن

الدفع .

والملاحظ ابتداءً تعدد من يتاح لهم المطالبة بتعديل تاريخ التوقف
عن الدفع ، إلي الحد الذي يتاح هذا الطلب لكل ذي مصلحة .

كما أن الملاحظ أن طلب تعديل تاريخ   التوقف عن الدفع   لا يكون
بالحتم والضرورة بطلب إرجاع هذا التاريخ إلي أمضي مدة يجيزها
قانون التجارة ، هذا الطلب يتصور من الدائنين فقط فمصلحتهم تقتضي
زيادة الضمان ، أما غير الدائنين ، ونعني المدين نفسه والغير من

ذي المصلحة

فمن المؤكد أن طلبهم تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع يعني
تقديم هذا التاريخ لا إرجاعه ، وبالأدنى الإقرار بأن تاريخ التوقف
عن الدفع الذي حددته المحكمة في حكم شهر الإفلاس هو تاريخ صحيح ،

فمصلحتهم تقتضي نفاذ التصرفات التي أجراها المدين التاجر  .

قضت محكمة النقض
وإن كانت المادة 228 من قانون التجارة قد اعتبرت الجزاء الذي
يجوز توقيعه فى حالة إبرام المفلس عقودا بمقابل فى فترة الريبة
هو البطلان ، إلا أنه فى حقيقته ليس بطلاناً بالمعنى القانوني لأن
البطلان يترتب عليه انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما
العقد الذي يقضى ببطلانه طبقاً لتلك المادة يظل صحيحاً ومنتجاً

لآثاره فيما بين عاقديه

وإنما لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فالجزاء فى حقيقته هو عدم
نفاذ التصرف فى حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشترى من المفلس
الذي يقضى ببطلان عقده طبقاً للمادة المذكورة أن يستند فى مطالبة
التفليسة برد الثمن الذي دفعه للمفلس إلى المادة 142 من القانون
المدنى لأنها خاصة بالحالة التى يقضى فيها بإبطال العقد أو ببطلانه

بالنسبة للمتعاقدين –

https://azizavocate.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-557-558-559-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/


الطعن رقم  لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 283 بتاريخ
1963-02-21

2- صيرورة التاريخ للتوقف عن الدفع  المؤقت نهائيا
لا يتصور أن يظل تاريخ التوقف عن الدفع مؤقتاً ، لذا قرر المشرع
اعتبار ذلك التاريخ نهائياً بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع
قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولي من
المادة 653 من هذا القانون والتي يجري نصها : يجوز للمحكمة من

تلقاء ذاتها

او بناء علي طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او
او غيرهم من ذوي المصلحة ، تعديل التاريخ أمين   التفليسة   
المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلي انقضاء عشرة أيام من تاريخ
إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولي
من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير

التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .

3- لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من
سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس

لعل الهدف الواضح من إجازة إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع
هو حماية دائني التاجر المفلس ، فالمادة تنص علي أنه :

لا يجوز التمسك في مواجهه جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا
قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر

الافلاس:

أ ـ منح التبرعات أيا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة
التي يجري عليها العرف .

ب ـ وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء
ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد

استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل .
ج ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه . ويعتبر
الوفاء بطريق الأوراق التجارية او النقل المصرفي في حكم

الوفاء بالنقود .
د ـ كل رهن او تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر علي

أموال المدين لدين سابق علي التأمين .

https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-550-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1/


في حين تنص المادة  599  علي أنه :
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 من هذا
القانون وخلال الفترة المشار اليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في
مواجهه جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف

إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع

ولما كان اللازم أن يكون لهذه الحماية حدود لا تتجاوزها

فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 563 من قانون التجارة
علي أنه :

لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين
علي تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس  .

 د. عبير سليمان – المرجع السابق

المادة رقم 564 تجاري
 

1ـ يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس
بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم

الوصول بمباشرة أعمال التفليسة .
2ـ وعلي أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ

التوقف عن الدفع في السجل التجاري .
3ـ و يتولي أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية
تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس ، ويجب أن يتم النشر خلال

عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم .

ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس علي اسم المفلس
وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم
وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضي

التفليسة واسم أمينها وعنوانه .

كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة . وفي
ً عن البيانات حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا

المذكورة علي التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .

4ـ وعلي أمين التفليسة ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره
بحكم شهر الإفلاس ، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين . في كل



مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب
علي هذا القيد أي حق آخر لجماعة الدائنين .

الشرح و التعليق للمادة 564 تجاري

1- إخطار  قلم كتاب المحكمة أمين التفليسة بمباشرة
أعمال التفليسة

أوضحنا أن الحكم الصادر بشهر الإفلاس يعين أميناً للتفليسة ، لكنه
لا يحدد أسمه  بل يكتفي بعبارة ” أمين التفليسة صاحب الدور ” لذا
ألزمت المادة 564 في فقرتها الأولي قلم كتاب المحكمة بإخطار أمين
التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول للبدء في ممارية
أعمال التفليسة ، ففور صدور الحكم بشهر الإفلاس يقوم قلم كتاب

المحكمة التي أصدرت الحكم فإخطار أمين التفليسة

ونلاحظ أن الإخطار تحوطه عدة شروط :

1- أن يكون – يتم – فور صدور الحكم بشهر الإفلاس.
2- أن يكون صادراً من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر
الإفلاس وهي وكما أوضحنا المحكمة الاقتصادية طبقاً لقانونها

180 لسنة2008
ً بعلم الوصول ، فلا طريق آخر لإخطار 3- أن يكون الإخطار مسجلا
أمين التفليسة لمباشرة أعمال التفليسة غير الذي رسمته
الفقرة الأولي من هذه المادة ، فلا يحل محل الإخطار المسجل

بعلم الوصول الخطاب العادي أو إنذار من قلم الكتاب .

الإخطار طبقاً لقانون المرافعات
تقرر المادة 6 من قانون المرافعات قاعدة عامة بحيث يرجع إليها
كلما استوجب المشرع من الخصم أو قلم الكتاب أو المحكمة إخبار
الخصم بأمر ما ، فيتعين أن يكون ذلك علي يد محضر ، ما لم ينص في
القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة علي غير ذلك ، وينص
القانون في أحوال استثنائية علي جواز الإعلان بمجرد خطاب مسجل أو
بخطاب مسجل مع علم الوصول ، كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ إجراء
شفاهه مع إثباته بمحضر الجلسة ، وبذا يتضح أن المشرع قد يقرر من
الوسائل الأخرى ما يكفل إخبار الخصم ولو لم يحصل هذا الإخبار علي

يد محضر  .



الدكتور أحمد المليجي – موسوعة شرح قانون المرافعات – الجزء الأول
– ص 314 – الفقرة 482.

فكلما استوجب المشرع من الخصم أو من قلم الكتاب أو من المحكمة
إخبار الخصم بأمر ما أو تنبيه معين فمن الواجب أن يتم ذلك علي يد
محضر اللهم إلا إذا نص القانون صراحة علي غير ذلك ، لأن الإعلان علي
يد محضر هو القاعدة الأساسية في التشريع ، ولا يجوز الخروج عليها
إلا بنص خاص وإلا فلا يعتد بالإخبار إذا تم علي وجه مخالف ولو وصل

مضمونه بالفعل إلى علم الخصم .

الدكتور أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 122 وما بعدها

2ــ التزامـات أميـن التفليسـة بعـد إخطـاره بتعيينـه
أميناً للتفليسة

أولا : يلتزم أمين التفليسة بشهر الحكم الصادر بإشهار الإفلاس
في السجل التجاري .

ثانياً : يلتزم أمين التفليسة بشهر الحكم بتعديل تاريخ
التوقف عن الدفع في السجل التجاري .

ثالثاً : يلتزم أمين التفليسة بنشر ملخص الحكم في صحيفة
يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس ، ويجب أن يتم

النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم .
رابعاًً : يلتزم أمين التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين في
كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس .
ويراعي أنه لا يترتب علي هذا القيد أي حق آخر لجماعة

الدائنين.

بيانات ملخص شهر حكم الإفلاس

 ما هي البيانات التي يشملها ملخص شهر حكم الإفلاس

البيان الأول : اسم المدين المفلس وموطنه . .1
البيان الثاني : رقم قيد التاجر في السجل التجاري . .2

البيان الثالث : المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. .3
البيان الرابع : تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . .4

البيان الخامس : التاريخ المؤقت عن الدفع . .5
البيان السادس : اسم قاضي التفليسة . .6

البيان السابع : اسم أمين التفليسة وعنوانه . .7



البيان الثامن : دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة .8
.

ويراعي أنه وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر
ً عن البيانات المذكورة علي التاريخ الجديد الذي عينته فضلا

المحكمة .

المادة رقم 565 تجاري
 

يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض علي حكم شهر الإفلاس
أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً مـن تاريخ نشره في
الصحف ، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي

المحكمة التي تنظر الاستئناف .

1. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولي من المادة 563 من هذا
القانون يكون ميعاد الاعتراض في جميع الأحكام الصادرة في
الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها

ما لم تكن واجبة الشهر فيسري الميعاد من تاريخ شهرها .
2. ويسري علي ميعاد استئناف الحكم الصادر في  دعوى شهر الإفلاس
  وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة

وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الشرح و التعليق للمادة 565 تجاري

1- معني الاعتراض  علي حكم شهر الإفلاس
الاعتراض طريقة من طرق الطعن علي الأحكام ، وهو يقابل المعارضة
لكنه سمي اعتراضاً وليس معارضة أخذاً بدعوى الاعتراض الخارج عن
الخصومة لأن المعارضة لا تكون إلا من الخصوم في الدعوى ، وقد ورد
بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة فيما يخص المادة 565 أنه إذا

كان الطعن في الحكم لا يكون إلا ممن كان خصماً في الدعوى

وكانت لحكم شهر الإفلاس حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، فقد أجازت
المادة 565 من المشروع لكل ذي مصلحة من غير الخصوم في دعوى شهر
الإفلاس الاعتراض علي الحكم الصادر بشأن شهر الإفلاس خلال شهر من تاريخ
نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف ، فيرفع الاعتراض

في هذه الحالة إلي المحكمة التي تنظر الاستئناف.
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2- الحكمة التي تبرر منح كل ذي مصلحة حق الاعتراض
المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوى من الحكم
له بطلبه ، وتقرر المادة 3 من قانون المرافعات أنه لا تقبل أي
دعوى ، كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو
أي قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة

يقرها القانون  .

وفي الواقع لا يتصور أن يتقدم عاقل إلي القضاء بدعوى لا يكون له
منها فائدة ما ، وإذا اتضح أن الغرض من الدعوى مجرد الكيد فلا
يتردد القضاء في الحكم بعدم قبولها متي كان ذلك بادياً للنظرة
ً عن أن رافعها يتعرض الأولي ، وإلا حكم بعد تحقيقها لرفضها ، فضلا

للحكم عليه بتعويضات لمن وجه الكيد إليه  .

علة منح الغير حق الاعتراض علي حكم شهر الإفلاس

وعن الحكمة التي تبرر منح الغير – والغير هو من لم
يكن خصماً في دعوى شهر الإفلاس – حق الاعتراض علي حكم

شهر الإفلاس
فقد قيل وبحق أن الحكم الصادر بشهر الإفلاس كغيره من الأحكام يخضع
للطعن عليه بالطرق العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون
المرافعات ، وكان في مكنة المشرع إلا يقرر أحكاماً خاصة للطعن في
حكم الإفلاس وأن يترك ذلك للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون

المرافعات

ولكنه لاحظ المشرع ما لحكم شهر الإفلاس من خصائص التي تميزه عن غيره
من الأحكام ، فهذا الحكم لا يحدث أثرة بالنسبة لطرفي الخصومة فحسب
وإنما بالنسبة للناس كافة ، وعلي هذا كان لزاماً علي الشارع أن
يجيز لكل ذي مصلحة أن يطعن في الحكم الصادر بشهر الإفلاس طالما أن

حقوقه تتأثر به

ً كما أرد الشارع الإسراع في مصير الحكم حتي لا يبقي زمناً طويلا
سيفاً مسلطاً علي رقبة المحكوم عليه ، فحدد للطعن موعداً آخر غير
المدد العادية ، وقد تناول الشارع أحكام الطعن في المواد من 565

إلي 568 من القانون 17 لسنة 1999  .

3- الاعتراض علي حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي



أصدرته

الاعتراض علي حكم شهر الإفلاس أمام محكمة الاستئناف
طبقاً لصريح نص المادة 565 – فقرة 1 – من قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999 يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض علي حكم شهر

الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته .

و يكون الاعتراض بدعوى تسمي دعوى اعتراض علي حكم شهر إفلاس ، ترفع
وتقيد وفق الأحكام العامة في رفع وقيد الدعاوى ، علي أنه يراعي
اختصاص المحكمة الاقتصادية بها طبقاً لقانون إنشاء المحاكم

الاقتصادية 120 / 2008م

ويراعي الأتي

1- أن هذه الدعوى لا تقبل إذا رفعها أحد خصوم دعوى الإفلاس ،
فالصفة لا تتحقق في هذه الدعوى إلا لذي المصلحة من غير خصوم
دعوى الإفلاس ، وقد قضت محكمة استئناف عالي القاهرة في

الطعن رقم 1077 لسنة 4 ق بجلسة 7-2-2001 أنه :
المقرر طبقاً لنص المادة 565 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار
قانون التجارة أنه يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض علي
حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من

تاريخ نشره في الصحف

ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي
تنظر الاستئناف ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المعترض هو
الخصم الحقيقي المقضي بإشهار إفلاسه بمقتضي الحكم المعترض عليه –
وليس من غير الخصوم في الدعوى – الأمر الذي يتعين معه القضاء بعد

جواز الاعتراض  .

وقد قضت محكمتنا العليا
نظرا لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفي الخصومة إلى غيرهم
ممن تتأثر به مصالحهم ، أجاز المشرع فى المادة 390 من قانون
التجارة – 565 حالياً – لكل ذي حق أن يعارض فى هذا الحكم من
تاريخ نشره ولصقه باعتبار أن فى ذلك إعلاما للكافة بصدور الحكم  .

2- يجب رفع هذه الدعوى خلال ثلاثين يوماً مـن تاريخ نشر



الحكم بشهر الإفلاس في الصحف ، فتنص المادة 464 – فقرة 3 –
أنه :

و يتولي أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها
المحكمة في حكم شهر الافلاس ، ويجب ان يتم النشر خلال عشرة أيام من

تاريخ إخطاره بالحكم .

ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس علي اسم المفلس
وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم
وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم

أمينها وعنوانه .

كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة . وفي
حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات

المذكورة علي التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .

3- يشترط لقبول دعوى الاعتراض موضوعاً ثبوت إضرار الحكم
الصادر بشهر الإفلاس بالطالب المعترض ، وهو ما يثبته أو

يكلف بإثباتـــه الطالب المدعي.

4- ترفع دعوى الاعتراض علي حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة
الاستئنافية إذا كان الحكم بشهر الإفلاس قد طعن عليه بهذا

الطريق
وفي هذه الحالة تنظر المحكمة الاستنافية دعوى الاعتراض والاستئناف ،
واختصاص المحكمة الاستنافية بدعوى مبتدئه فيه خروج علي القواعد
العامة في طرق ووسائل الطعون ، لكن المشرع قدر هذا الاختصاص
استئناء لمراعاة عدم تعارض الأحكام وللحرص علي إنهاء سريع قدر

الإمكان لمنازعات ودعاوى الإفلاس .

 الاعتـراض علـي جميـع الأحكـام الصـادرة فـي الـدعاوى
الناشئة عن التفليسة

يجوز الاعتراض علي جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة
عن التفليسة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 565 والتي

تقرر أنه
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولي من المادة 563 من هذا القانون
يكون ميعاد الاعتراض في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة
عن التفليسة ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر



فيسري الميعاد من تاريخ شهرها .

سريان أحكام قانون المرافعات علي  رفع دعوى شهر
الإفلاس ، وعلي ميعاد استئناف حكم شهر الإفلاس ، وكذا

الدعاوى الناشئة عن التفليسة :

فتنص الفقرة الثالثة من المادة 565 من قانون التجارة علي
أنه

ويسري علي ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس وغيره
من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها

أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وفيما يخص رفع الدعاوى تنص المادة رقم 63 من قانون
المرافعات علي أنه :

ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم
كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :

اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله .1
ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن .2
موطنه معلوما فأخر موطن كان له.

تاريخ تقديم الصحيفة. .3
المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. .4

بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن .5
لم يكن له موطن فيها.

وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها. .6

هيئــة التحضيــر التــي اســتحدثها قــانون إنشــاء المحــاكم
الاقتصادية ووجوب اللجوء إليها قبل رفع دعوى شهر الإفلاس أو

أحد الدعاوى الناشئة عن التفليسة .

تنص المادة رقم 8 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي
أنه

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي
تختص بها هذه المحكمة ، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى
المستأنفة والدعاوى والأوامر  المنصوص عليها في المادتين 3 ، 7 من



هذا القانون .

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية
بالمحكمة الاقتصادية علي الأقل ، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة
رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في
بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين

والكتابيين .

وتختص هيئة التحضير ، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات
والدعاوى ، ودراسة هذه المستندات ، وعقد جلسات استماع لأطرافها ،
وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وأوجه الاتفاق والاختلاف
بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الدعوى ،
ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء علي طلب رئيسها مدة
جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوماً وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى

.

وتتولي الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم ، فإذا
قبلوه ، رفعت بذلك محضراً به موقعاً منهم إلي الدائرة المختصة
لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون

المرافعات المدنية والتجارية .

وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها ، بمن تري الاستعانة بهم
من الخبراء والمتخصصين .

ويحدد وزير العدل ، بقرار منه ، نظام العمل في هذه الهيئة
وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه

الجلسات .

تشكيل هيئة تحضير المنازعات والدعاوى
تشكل هيئة تحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها  المحاكم
برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية   
الاقتصادية علي الأقل ، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة
أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل

عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين .

ووفق ما سبق

1.  تكون رئاسة هيئة تحضير المنازعات والدعاوى لأحد مستشاري
المحكمة الاقتصادية ، ويصح تعدد هيئات التحضير ، ويظل شرط
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رئاستها منوطاً بأحد مستشاري المحكمة الاقتصادية ، ويتم
اختيار المستشار الرئيس بمعرفة الجمعية العامة للمحكمة

الاقتصادية .
2. عضوية هيئة تحضير المنازعات والدعاوى قاصرة علي القضاة
بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية ، ويتم أيضاً

اختيارهم بمعرفة الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية .
3. يلحـق بهيئـة تحضيـر الـدعاوى العـدد اللازم مـن الإدارييـن

والكتابيين .

دور هيئة تحضير المنازعات والدعاوى

حددت المادة 8 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دور هيئة
تحضير المنازعات والدعاوى بالنص علي أنه :

وتختص هيئة التحضير ، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات
والدعاوى ، ودراسة هذه المستندات ، وعقد جلسات استماع لأطرافها ،
وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وأوجه الاتفاق والاختلاف
بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الدعوى ،
ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء علي طلب رئيسها مدة
جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوماً وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى

.

وتتولي الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم ، فإذا
قبلوه ، رفعت بذلك محضراً به موقعاً منهم إلي الدائرة المختصة
لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون

المرافعات المدنية والتجارية .

ووفق ما سبق
1- تكون المهمة الأولي لهيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالمحاكم
الاقتصادية التحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى ودراسة
هذه المستندات ، وطبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم
6929 لسـنة 2008 فـي شـأن تحضيـر الـدعاوى والمنازعـات بالمحـاكم
الاقتصادية في فقرتها رقم 1 تكون مهمة الهيئة دراسة موضوع

ومستندات المنازعات والدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة

وطبقاً للفقرة رقم 2 من ذات القرار تكون مهمة الهيئة استيفاء
المستندات اللازمة للفصل في المنازعات والدعاوى طبقاً لطبيعة
المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ، علي أن يتم الاستيفاء



بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة ، مع جواز
التصريح لهم بالحصول علي ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات

الحكومية .

2- تكون المهمة الثانية لهيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالمحاكم
الاقتصادية عقد جلسات استماع لأطرافها ، وتنص الفقرة الثالثة من
المادة الثالثة من قرار وزير العدل المشار إليه  استدعاء الخصوم
لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ، ومناقشتهم في الوقائع الواجب
إيضاحها في المنازعات أو الدعاوى ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم

فيها .

وطبقاً للمادة الرابعة من قرار وزير العدل المشار إليه يحدد عضو
هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ، ولا يجوز أن يتجاوز
ميعاد أو جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه ،
ويكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات
أخري ، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ،
أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها

حجية في الإثبات قانوناً .

وطبقاً للمادة السابعة من قرار وزير العدل المشار إليه يتولي عضو
الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وعرضه عليهم لتسوية النزاع
ودياً ، ولا يجوز له إبداء الرأي القانوني لصالح أحد طرف ضد آخر .

وله في سبيل حث الخصوم علي الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم ، أو
منفردة مع كل خصم علي حده لتبصرتهم بموضوع النزاع ، وأن يناقش ما
ً إلي صيغة توافقيه بينهم ، علي يقدمونه من حلول فيه ويطورها وصولا
أن يراعي منحهم فرصاً متساوية لعرض وجهات نظرهم ، وأن يحافظ علي
سرية مـا يبوحون به من معلومات في جلساتهم الانفرادية ويطلبون عدم

الإفصاح عنها .

فإذا تم الصلح علي كافة عناصر الدعوى ، اثبت ذلك في محضر خاص
يوقع عليه الخصوم ، ويرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة .

وفي حلة انتهاء محاولات الصلح إلي اتفاق علي التصالح في بعض نقاط
النزاع دون البعض الآخر ، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك
يرفقها بملف التحضير وبالمذكرة التي يرفعها للدائرة المختصة بنظر
النزاع بطلب إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند

التنفيذي .



وإذا لم يتم الصلح وأحيل ملف الدعوى للدائرة المختصة ، فلا يجوز
الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة
أو المستخدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام

المحكمة أو أي جهة قضائية أخري ، ما لم يتمسك بها مقدمها .

3- تكون المهمة الثالثة لهيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالمحاكم
الاقتصادية إعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وأوجه الاتفاق
والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد

الدعوى

وثمة قيد هام يرد علي ممارسة عضو هيئة التحضير لهذه المهمة
مقتضاه أنه لا يجوز لعضو هيئة التحضير أن يكون عضواً في الدائرة
التي تنظر موضوع الدعوى ، ولا يجوز الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه

من معلومات في سبيل إتمام الصلح .

4- تكون المهمة الرابعة لهيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالمحاكم
الاقتصادية إعداد المنازعة أو الدعوى إعداداً فنياً ؛ وتنص المادة

الثامنة من قرار وزير العدل المشار إليه علي أنه :

يجوز لعضو هيئة التحضير أن يستعين بمن يري الاستعانة به من
الخبراء والمتخصصين لإبداء رأيه مشافهة ، أو بمذكرة مختصرة ، في
أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوى أو
الصلح فيها ، ويكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ، ويحدد

مهمته ، والجلسة المحددة لحضوره .

الدعاوى والمنازعات التي لا تختص بها  هيئة التحضير
الأصل أن هيئة تحضير الدعاوى والمنازعات تختص بما تختص به 
المحاكم الاقتصادية  ، لكن المادة 8 من قانون إنشاء المحاكم
الاقتصادية استثنت بعض الدعاوى والمنازعات فقررت الفقرة الأولي من

المادة 8 أنه :

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي
تختص بها هذه المحكمة ، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى
المستأنفة والدعاوى والأوامر  المنصوص عليها في المادتين 3 ، 7 من

هذا القانون .

ووفق ما سبق

1. لا تختص هيئة تحضير الدعاوى والمنازعات بالدعاوى الجنائية



، والعلة واضحة في ذلك ، فالدعاوى الجنائية تخضع لمنظومة
إجرائية مختلفة تحكمها نصوص قانون الإجراءات الجنائية .

2. الدعاوى المستأنفة ، والعلة أيضاً واضحة في هذا الاستثناء
، فالدعاوى المستأنفة هي دعاوى سبق وأن صدر فيها حكم ، وإن
لم يكن نهائياً ، وهي بطبيعتها تستعصي علي الغاية من لجان

التحضير .
3. الدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين 3 ، 7 من هذا

القانون ، وهي :-

– المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي
تختص بها تلك المحكمة الاقتصادية.

– الأوامر علي عرائض والأوامر الوقتية ، وذلك في المسائل
التي تختص بها المحكمة الاقتصادية .

– أوامر الأداء .
– منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة

من المحاكم الاقتصادية .
– التظلمات من هذه القرارات والأوامر .

وفي بيان هذه الاستثناءات تنص المادة الأولي من قرار وزير
العدل المشار إليه علي أنه

تتولي هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون
رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية تحضير المنازعات
والدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم ، وذلك عدا الدعاوى
الجنائية ، والمستعجلة ، والمستأنفة ، والأوامر الوقتية ، وأوامر

الأداء ، والأوامر علي العرائض ، والتظلم منها .

دور عضو هيئة تحضير الدعاوى
 

يتولي عضو الهيئة – طبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير
العدل – تحضير ما يستند إليه من منازعات ودعاوى ، وذلك
بتهيئتها لنظر موضوعها علي وجه السرعة ، وله في سبيل ذلك

القيام بما يلي :

دراسة موضوع ومستندات المنازعات والدعاوى المرفوعة من .1
أطراف الخصومة .

استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات والدعاوى .2
طبقاً لطبيعة المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ،



علي أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها
عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول علي ما يلزم

تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية .
اسـتدعاء الخصـوم لعقـد جلسـات اسـتماع لوجهـات نظرهــم ، .3
ومناقشتهم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو

الدعاوى  وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها .
تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم وأسانيدهم خلال جلسات الاستماع .4
، بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد ، وأسباب

هذا الإدخال ، وإبداء الطلبات العارضة وأسبابها .
اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم ، .5
والاستماع لوجهة نظرهم فيه ، وما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم

لتحقيق هذا الصلح .
إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوى .6
تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير ، وما عقدته من
جلسات ، ووجهة نظر كل طرف ، وأسانيده ، والمستندات المقدمة
منه وطلباته في النزاع أو الدعوى ، وأوجه الاختلاف والاتفاق

بين الخصوم وما أسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم .

وطبقاً للمادة الخامسة من قرار وزير العدل المشار إليه
تعقد جلسات التحضير في غير علانية ، ويجب علي عضو الهيئة أن
يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم ويدون وقائع الجلسات في محاضر

تعد لذلك وفقاً للقواعد العامة .

ويكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانوناً .

كيفية إخطار هيئة التحضير للخصوم
أشارت إلي ذلك المادة الرابعة من قرار  وزير العدل  المشار إليه

والتي تنص علي أنه :

يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ، ولا يجوز أن
يتجاوز ميعاد أو جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى

عليه

ويكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات
أخري ، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ،
أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها

حجية في الإثبات قانوناً .



استعانة هيئة التحضير بالخبراء
يجوز لعضو هيئة التحضير – طبقاً للمادة الثامنة من قرار وزير
العدل – أن يستعين بمن يري الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين
لإبداء رأيه مشافهة ، أو بمذكرة مختصرة ، في أي من المسائل الفنية
المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوى أو الصلح فيها ، ويكون ذلك
بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ، ويحدد مهمته ، والجلسة المحددة
لحضوره وتقدر أتعاب الخبير وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قرار

وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 .

الإجراءات القانونية السليمة في
المواد 56 561 56 لحماية موقفك

التعليق و شرح المواد 560 – 561 – 562 تجاري و تتضمن اختصاص
المحكمة الاقتصادية بالدعاوي الناشئة عن التفليسة وتاريخ توقف
التاجر عن الدفع وأهمية تاريخ التوقف وأثر تاريخ صدور حكم الافلاس.

نص المادة رقم 560 تجاري

https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-560-561-562-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%a9/
https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-560-561-562-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%a9/


1 ـ تكون المحكمـة التي شهرت الإفـلاس مختصـة بنظر جميع
الدعاوى الناشئة عن التفليسة .

2 ـ وتعبر الدعوى ناشئة عن التفليسة علي وجه الخصوص إذا
كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام
الإفلاس ، ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التي

للتفليسة علي الغير أو للغير عليها .

شرح المادة 560 تجاري

1- مدي اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الناشئة
عن التفليسة  مع قصر النص علي اختصاصها بدعاوى الإفلاس

والصلح الواقي منه .
تختص المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر جميع
الدعاوى الناشئة عن التفليسة ، أساس هذا الاختصاص صريح نص المادة

560 فقرة 1

https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-560-561-562-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%a9.html/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-560-561-562-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%a9


صحيح أن الاختصاص بدعاوى   شهر الإفلاس   – حال صدور قانون التجارة
17 لسنة 1999 – كان منعقداً للمحكمة الابتدائية التي يقع في
دائرتهـا مـوطن المـدين التجـاري – إلا أن قـانون إنشـاء المحـاكم
الاقتصادية قد نقل هذا الاختصاص للمحاكم الاقتصادية ، فتصير هذه
المحاكم الاقتصادية هي المختصة بجميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة

الحكمة من ذلك ـ وضحتها المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة
إذ قررت :

منعاً من قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعاً لها
أمام محكمة واحدة تكون أقدر بلا جدال علي الفصل بسرعة فيها عقد
المشروع للمحكمة التي شهرت الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى
الناشئة عن التفليسة ، ولم يشأ المشروع أن يضع تعريفاً جامعاً

مانعاً لتلك الدعاوى

وفضل ترك ذلك لاجتهاد ات الفقه والقضاء في الممارسة العملية
لتحديد ما يعتبر ناشئاً عن التفليسة وما لا يعتبر كذلك مكتفياً
بإلقاء بعض الضوء عليها فاعتبر منها علي وجه الخصوص الدعاوى
المتعلقة بإدارة التفليسة وتلك التي يقتضي الفصل فيها تطبيق
أحكام الإفلاس مستبعداً من دائرتها تلك المنازعات الناشئة عن

الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها .

2- الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية  بالدعاوى
الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير او للغير

عليه.
استثني المشرع الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي
الغير أو للغير عليها من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، والحكمة من
ذلك غائبة ، والرأي وجوب خضوع هذه الدعاوى لاختصاص المحاكم
الاقتصادية تأكيداً لمبدأ منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة
بالتفليسة ، ومن ثم فإننا نناشد المشرع بالتدخل تشريعياً علي

اختصاص المحاكم الاقتصادية بهذه الدعاوى .

وما دام النص قائم لم يلغي – الفقرة الثانية من المادة 560 –
فيصير الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية – كمحكمة شهر إفلاس –
بالدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير

عليها – دفعاً قانونياً صحيحاً  .

https://azizavocate.com/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%86/


موسوعة الدفوع المدنية والتجارية والاقتصادية – الطبعة الثانية
2008 – دار القانون للإصدارات القانونية

نص المادة رقم 561 تجاري
1. تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن
الدفع ، وتعين أمينا للتفليسة ، وتختار أحد قضاة المحكمة
ليكون قاضيا للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام علي محل تجارة

المدين .
2. وللمحكمة ، عند الضرورة ، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة
للتحفظ علي شخص المدين . ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بهذا
الإجراء في حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال
الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 553 من هذا

القانون .
3. ويرسل قلم كتاب المحكمة إلي النيابة العامة مخلصاً من حكم

شهر الإفلاس فور صدوره .

الشرح و التعليق للمادة 561 تجاري

1- تاريخ  التوقف عن الدفع و أهمية هذا التاريخ
البيان الخاص بتاريخ توقف  التاجر  عن الدفع أحد أهم البيانات
التي تثار خلال التعرض لموضوع الإفلاس عموماً ، فالتصرفات التي
يأتيها التاجر المفلس بعد هذا التاريخ لا تنفذ كقاعدة في مواجهة
جماعة الدائنين ، أما التصرفات التي يأتيها المدين قبل هذا
التاريخ فهي نفاذه ، وبالتالي قد تتعرض حقوق الدائنين للخطر لذا

بدا تحديد هذا التاريخ هاماً بل شديد الأهمية.

فتنص المادة 598 علي أنه
لا يجوز التمسك في مواجهة جماعية الدائنين بالتصرفات التالية إذا
قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس

-:

أ ـ منح التبرعات أيا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة
التي يجري عليها العرف .

ب ـ وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء .
ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد

استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل .

https://azizavocate.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-555-556-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/


ج ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه . ويعتبر
الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي في حكم

الوفاء بالنقود .
د ـ كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر علي

أموال المدين لدين سابق علي التأمين .

القاعدة إذن التصرفات التي يأتيها التاجر المفلس بعد تاريخ
التوقف عن الدفع إلي ما قبل صدور حكم شهر الإفلاس لا تنفيذ في

مواجهة جماعة الدائنين

وتنص المادة 599 من قانون التجارة في ذات الصدد علي أنه
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 من هذا
القانون وخلال الفترة المشار اليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في
مواجهه جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف

إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع

لذا بدت الحاجة ملحة إلي تحديد تاريخ للتوقف عن الدفع وباتت
مصلحة عموم الدائنين إلي إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي  أبعد
زمن ممكن لزيادة الضمان العام للمدين ولا يجاوز إرجاع تاريخ
التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم

بشهر الافلاس .

ودلالة هذه الأهمية – أهمية تحديد ميعاد للتوقف عن الدفع – تجلت في
إفراد المشرع له العديد من النصوص . المادة 561 – الفقرة 1 – من
قانون التجارة ألزمت المحكمة – المحكمة الاقتصادية – بتحديد تاريخ
مؤقت للتوقف عن الدفع إذ تنص علي أنه : تحدد المحكمة في حكم شهـر

الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع

المادة 562 – فقرة 1 – قررت اعتبار تاريخ صدور حكم الإفلاس تاريخاً
مؤقتاً للتوقف عن الدفع إذا أغفل الحكم الصادر بالإفلاس تحديد
تاريخ التوقف ، فتنص المادة 562 في فقرتها الأولي علي أنه : إذا
لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع
اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع

.

أما الفقرة الثانية من المادة 562 فقد قررت أنه إذا صدر حكم شهر
الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه
تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة



تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .

وفي بيان كيفية تعيين المحكمة لتاريخ   التوقف عن الدفع   قررت
الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 562 تستعين المحكمة في تعيين
تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين
ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار في نشاطه التجاري

بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه

ويدخل في ذلك علي وجه الخصوص شروع المدين في الهروب أو الانتحار
أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قرض بشروط باهظة أو

الدخول في مضاربات طائشة .

وفي جواز تعديل هذا التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع أجازت المادة
563 فقرة 1 للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب النيابة
العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة ، أو غيرهم
من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلي
انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب
المحكمة ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف

عن الدفع نهائياً .

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 563 لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف
عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي صدور الحكم بشهر الإفلاس .

وفي إيضاح هذه الأهمية قررت المذكرة الإيضاحية لقانون
التجارة أنه :

نظم المشروع في  المادة 561  وما بعدها تعيين المحكمة تاريخ
الوقوف عن الدفع مبيناً ما يمكن أن تستعين به في هذا الشأن
ً بذلك والمدى الزمني الذي يجوز لها إرجاع ذلك التاريخ إليه مفاضلا
بين مصالح الدائنين واستقرار التعامل ومصالح الغير كما عالج سكوت
المحكمة عن تحديد ذلك التاريخ معتبراً تاريخ إصدار الحكم تاريخاً
للتوقف عن الدفع ، ونظم حق أصحاب المصلحة في طلب تعديل ذلك
التاريخ والمدى الذي سمح فيه بتقديم ذلك الطلب وتاريخ صيرورته

نهائياً  .

2- تعيين المحكمة أميناً للتفليسة
ألزمت الفقرة الأولي من المادة 561 من قانون التجارة المحكمة
بعتيين أمين للتفليسة ، وطبقاً للمادة 564 من قانون التجارة يقوم
قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين
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التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بمباشرة
أعمال التفليسة  .

ومن الناحية العملية فالحكم الصادر بشهر الإفلاس لا يحدد أمين
التفليسة بذاته بل ينص دائماً علي ” تعيين أمين التفليسة صاحب
الدور ” ومن خلال جدول قيد أمناء التفليسة بالمحكمة التي أصدرت
حكم شهر الإفلاس يتولي قلم كتاب المحكمة تحدد اسم أمين التفلسية

صاحب الدور وإخطاره لمباشرة أعمال التفليسة

مستشار سمير الأمين – التفليسة طبقاً للقانون التجاري – طبعة 2000
– مكتبة   نقابة المحامين

وقد كان القانون القديم يطلق علي أمين التفليسة وكيل الدائنين أو
السنديك ، ولقد أحسن المشرع في القانون الجديد عندما استعمل لفظ
أمين التفليسة ، فهو أشمل وأعم من لفظ وكيل الدائنين ، فأمين
ً عن المفلس أيضاً ً عن الدائنين فقط بل هو وكيلا التفليسة ليس وكبلا
وأميناً علي أموال التفليسة وهو أهم الأشخاص الذين يقومون علي

إدارة التفليسة

فهو الذي يتسلم أموال المفلس بعد أن ترفع يد المفلس عنها ليديها
حتي يتم اتخاذ قرار بشأن التفلسية ، فإذا ما تم تصفية الأموال
وتوزيع الثمن لسداد الديون يتولي أمين التفليسة عملية البيع
والتوزيع ، وبمعني آخر فإن أمين التفليسة يرافق التفليسة منذ

افتتاحها إلي وقت انتهائها  .

 د . محسن شفيق – الوسيط في القانون التجاري – ج 3 – ص 195 وما
بعدها

وقد قضت محكمتنا العليا بأنه

السنديك هو ممثل لجماعة الدائنين الذي يعمل باسمها في كل ما له
علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم في الدعوى التي ترفع عليها وهو
بذلك يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية

لحقوق جميع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلي أموال التفليسة  .

وطبقاً للبند الثاني من المادة 564 فعلي أمين التفليسة شهر الحكم
وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري .

وطبقاً للبند الثالث  من المادة 564 ويتولى أمين التفليسة نشر
ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الافلاس ،

ويجب ان يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم .

https://egyls.com/


ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس علي اسم المفلس
وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم
وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم

أمينها وعنوانه .

كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة . وفي
حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات

المذكورة علي التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .

وطبقاً للبند الرابع من المادة 564 فعلي أمين التفليسة ، خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بحكم شهر الافلاس ، قيد ملخصه باسم
جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار
للمفلس . ولا يترتب علي هذا القيد أي حق آخر لجماعة الدائنين .

3- اختيار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة.
يجب أن يعيين الحكم الصادر بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة ، كما
عالج المشروع تعيين أمين التفليسة واختيار أحد قضاة المحكمة
قاضياً لها والرجاء معقود علي تفرغ بعض قضاة المحكمة وتخصصهم
كقضاة للتفليسة علي نحو يمكنهم من الإحاطة بإجراءات الإفلاس والتعمق
في دراستها لمواجهة الظروف المحيطة بالتجارة وبالمشتغلين بها
وحسم المنازعات التي تثور خلال سير إجراءات التفليسة علي وجه
السرعة بما يحفظ للدائنين حقوقوهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم

استقراراً للمعاملات وحماية للاقتصاد القومي  .

4- أمر المحكمة بالتحفظ علي المدين وحبسه ( تقييد
حرية المفلس )

الأصل ألا يترتب علي شهر الإفلاس تقييد حرية المفلس الشخصية علي أن
المادة 561 – المقابلة للمادة 239 من القانون التجاري الملغي –
تجيز للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء في حكم شهر الإفلاس أو في أي حكم
آخر يصدر بناء علي تقرير من أمين التفليسة بحبس المفلس ، أو
بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة أحد رجال الضبط القضائي أو

المحكمة .

والحكمة من تخويل المحكمة حق حبس المفلس أو التحفظ علي شخصه هي
وضع المدين تحت تصرف القضاء إذا ظهر ما يدل علي تقصيره أو سوء
نيته ، أو يدعو إلي الخوف من هربه ، أو قامت قرائن جدية علي عزمه
إخفاء أمواله أو تبديدها إضراراً بدائنيه ، أو رفض التعاون الجدي



مع السنديك والدائنين في إجراءات التصفية

وطبقاً للمادة 266 من قانون التجارة الملغي كان من الجائز بنص
صريح حبس المفلس إذا امتنع عن الحضور أمام السنديك لإقفال الدفاتر
بحضوره لإبداء ما يلزم من الإيضاحات بعد التنبيه عليه بذلك تنبيهاً

رسمياً .

وقد ألغي المشرع الحكم الوارد بالمادة 266 بموجب المادة
640 من قانون التجارة فتنص الفقرة الأولي من المادة 640

علي أنه :
لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلي أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم

قاضي التفليسة بإقفالها .

في حين تنص الفقرة الثانية من ذات المادة علي أنه :
ويدعي المفلس إلي حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم
يحضر وجب دعوته مرة أخري إلي الحضور خلال ثلاثـة أيـام من تاريخ

الإخطار وإلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره .

إذن فللحكمـة عنـد الضـرورة أن تـأمر باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة
للمحافظة علي شخص المدين لمنعه من الفرار عند قيام الشك حول
ً مكوناً لجريمة من جرائم الإفلاس ومنعه من تبديد ارتكابه فعلا
أمواله أو اختلاسها وإجباره علي تقديم المعونة لأمين التفليسة
لإطلاعه علي دفاتره وحساباته وتزويده بالمعلومات الضرورية التي لا
غني عنها وعمل الميزانية والسير في إجراءات التفليسة والأمر
اختياري للمحكمة حسب تقديرها للظروف التي تحيط بالدعوى وبالمفلس

.

ويراعي أن حبس المفلس والتحفظ عليه ليس بالعقوبة بل هو مجرد
إجراء تحفظي واحتياطي يقصد به منه المدين المفلس من الفرار ومن
الإضرار بالدائنين وحمله علي تقديم معونته في إجراءات التفليسة .

لذلك يجوز للمحكمة في جميع الأحوال – إذا انتفت العلة من هذا
الإجراء – أن تأمر بالإفراج عن المفلس مؤقتاً أو كلية ، ومتي أمرت
المحكمة بالإفراج عن المفلس ، جاز لها أن تأمر بحبسه أو التحفظ

عليه من جديد إذا اقتضت الضرورة ذلك  .

د . مصطفي كمال طه – المرجع السابق – ص 579 وما بعدها

وطبقاً لصريح نص المادة 561 في فقرته الثانية لا يجوز للمحكمة



التي أصدرت حكم شهر الإفلاس أن تأمر بالتحفظ علي شخص المدين إلا عند
الضرورة وبشرط ألا يكون هو طالب الإفلاس وذلك خلال الميعاد المشار

إليه بالفقرة الأولي من المادة 553 من قانون التجارة

وتنص الفقرة الأولي من المادة 553 علي أنه :
يجب علي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ

توقفه عن الدفع .

6- ملخص حكم الإفلاس الموجه للنيابة العامة
ألزمت المادة 561 من قانون التجارة قلم كتاب المحكمة التي أصدرت
حكم شهر الإفلاس إخطار النيابة العامة بملخص من حكم شهر الإفلاس فور
صدوره ، وقد أوضحنا سلفاً –   شروح المادة 557   – أن قانون
التجارة الجديد عدل عن وجوب إدخال النيابة العامة في دعاوى الإفلاس
واكتفي بإخطارها بالدعوى ، ولم يرتب علي عدم حضورها أو عدم
ً به في القانون التجاري إبدائها الرأي بطلان – كما كان معمولا

الملغي.

  فتنص المادة  557  علي أنه :
يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم

حضورها او عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى الافلاس .

نص المادة رقم 562 تجاري
1. إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه
المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً

مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
2. وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله
التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ
الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع

.
3. تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل
أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن إضطراب أعماله أو
سعيه إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو
ضارة بدائنيه . ويدخل في ذلك علي – وجه الخصوص شروع المدين
في الهرب أو الانتحار ، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو

عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة .
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الشرح و التعليق علي المادة 562 تجاري

1- تاريخ صدور حكم الإفلاس كتاريخ مؤقت للتوقف عن
الدفع .

الأصل أن يعين التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع بالحكم الصادر بشهر
الإفلاس فإذا أغفلت المحكمة هذا البيان ، اعتبر تاريخ صدور الحكم
تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، فتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس
تاريخ اعتباري بصريح نص الفقرة الأولي من المادة 562 من قانون

التجارة ، وهو أيضاً – وهو الأهم – تاريخ مؤقت

و التأقيت يعني وكما سيلي أن هذا التاريخ يكون موضعاً للتعديل
حرصاً علي صالح جماعة الدائنين بإرجاعه إلي أقصي ما يتاح قانوناً
، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 563 : وفي جميع الأحوال لا
يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين

علي تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

2- اعتبار تاريخ وفاة التاجر المدين تاريخاً مؤقتاً
للتوقف عن الدفع .

قد يغفل الحكم الصادر بشهر الإفلاس تحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن
الدفع ، فإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين ولم يعين فيه
تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة
تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، ويراعي للأهمية أن هذا الميعاد
– ميعاد التوقف عن الدفع هو ميعاد اعتباري وهو أيضاً ، وهو الأهم

، ميعاد مؤقت ،

و التأقيت يعني وكما سيلي أن هذا التاريخ يكون موضعاً لطلب
التعديل حرصاً علي صالح جماعة الدائنين بإرجاعه إلي أقصي ما يتاح
قانوناً ، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 563 : وفي جميع
الأحوال لا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين

سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

3- اعتبار تاريخ اعتزال  التاجر للتجارة  تاريخاً
مؤقتاً للتوقف عن الدفع

قد يغفل الحكم الصادر بشهر الإفلاس تحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن
الدفع ، فإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد اعتزاله التجارة ولم يعين
فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة



تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، ويراعي للأهمية أن هذا الميعاد
– ميعاد التوقف عن الدفع هو ميعاد اعتباري وهو أيضاً

وهو الأهم ، ميعاد مؤقت ، و التأقيت يعني وكما سيلي أن هذا
التاريخ يكون موضعاً لطلب التعديل حرصاً علي صالح جماعة الدائنين
بإرجاعه إلي أقصي ما يتاح قانوناً ، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية
من المادة 563 : وفي جميع الأحوال لا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن
الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر

الافلاس  .

4- ما هي الوسائل التي تستعين بها المحكمة لتحديد
التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع

وبالمقابل الأسباب التي يستن إليها في طلب تغيير ذلك التاريخ
المؤقت تستعين المحكمة التي تصدر حكم شهر الإفلاس – في تعيين تاريخ
التوقف عن الدفع – بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف
عن اضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل
غير مشروعة او ضارة بدائنيه أو الانتحار أو إخفاء أمواله او بيعها

بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة

حالة الوقوف عن الدفع كما قررت محكمتنا العليا هي مما يستقل به
قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة
فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض . و إذ كانت محكمة
الموضوع قد استخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع
ديونها لاختلال أعمالها التجارية من تحرير إحتجاجات عدم الدفع ، و

مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون

الحق فى تقديم أدلة جديدة أمام و كان للشركة طالبة   الإفلاس  
محكمة الإستئناف لإثبات دعواها ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على
الدلالة المستفادة من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول
مرة أمام محكمة الإستئناف بعد اندماج شركتي … … … … فيها ، و
استخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من
المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى
تلك الديون لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة للثابت فى الأوراق  .

القاعدة إذن في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع وتأسيس طلب
تعديل هذا التاريخ للمحكمة التي تصدر حكم شهر الإفلاس أن

https://azizavocate.com/%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d9%84%d8%a7/


تستعين في تحديد هذا التاريخ بـ :-

1. كل فعل أو قول أو تصرف يصدر من التاجر المدين ويكشف عن
اضطراب أعماله ، من ذلك محاولة الانتحار أو إخفاء أمواله او
بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في

مضاربات طائشة
سعي التاجر المدين إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل .2

غير مشروعة .
3. سعي التاجر المدين إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل

ضارة بدائنيه

تسبيب حكم شهر الإفلاس وضرورة التعرض لأسباب اختيار
تاريخ بعينه تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع

فيتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها – الصادر بالإفلاس –
الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض
أن تراقبها فى تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف

عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.

شـرح عملـي لــ قـانون التجـارة
الكويتي رقم وأهم الأخطاء التي

يجب تجنبها
عرض نصوص قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 كاملا والمكون
من أربعة أبواب تشمل كل ما يخص المعاملات التجارية والعقود
التجارية و النقل والشحن التجاري والوكيل بالعمولة و الشركات

الأجنبية بدولة الكويت 

ديباجة اصدار قانون التجارة الكويتي

https://azizavocate.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-68-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1980/
https://azizavocate.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-68-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1980/
https://azizavocate.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-68-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1980/


بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ
الموافق 29 من اغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور وعلى الأمر الأميري
الصادر في 14 شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 اغسطس سنة 1980 م وعلى
القانون رقم 2 بسنة 1961 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة
له وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والادارية وبعد

موافقة مجلس الوزراء

اصدرنا القانون الاتي نصه

قانون التجارة
مادة اولى :

يلغى قانون التجارة بالقانون رقم 2 لسنة 1961 ويستعاض عنه
بالقانون التجارة المرافق، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكامه.

مادة ثانية:

https://azizavocate.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-68-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1980.html/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-68-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1980-2


على الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا
من 25 فبراير سنة 1981 م.

امير الكويت جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح

وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية سلمان الدعيج الصباح

الكتاب الأول التجارة بوجه عام

احكام عامة
المادة 1

تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية
التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.

المادة 2

مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية
قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او
غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص
او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت

احكام القانون المدني.

الباب الاول الأعمال التجارية
 

المادة 3

 الأعمال التجارية  هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة،
ولو كان غير تاجر. (*)

المادة 4

تعد بوجه خاص الأعمال الآتية اعمالا تجارية:

1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية
بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها

https://azizavocate.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-551-552-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/


وصنعها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية

بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
3- الــبيع او التــأجير مــن البــاطن للأشيــاء المشتــراة او

المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4- استئجار الشخص اجيرا بقصد ايجار عمله، وايجاره عمل

الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
5- عقود التوريد.

6- شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته
الأصلية او بعد تجزئته، وبيع الأرض او العقار الذي اشترى

بهذا القصد.
7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة

لتشابه صفاتها وغاياتها.

المادة 5

تعد اعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الأتية، بقطع
النظر عن صفة القائم بها او نيته:

1- معاملات البنوك .
2- الحساب الجاري.

3- الصرف والمبادلات المالية.
4- الوكالة التجارية والسمسرة

5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.
6-   تأسيس الشركات   وبيع او شراء اسهمها وسنداتها

7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة
بها.

8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد
الثروة الطبيعية.

9- التأمين بأنواعه المختلفة.
10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما

والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
11- توزيـع المـاء والكهربـاء والغـاز، واجـراء المخـابرات

البريدية والبرقية والهاتفية.
12- النقل برا وبحرا وجوا.

13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد .
14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار

او الصور والاعلانات وبيع الكتب.

https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%b0%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa/


15- المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد
بالإنشاء والصنع .

16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى
تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال.

المادة 6

يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية،
وبوجه خاص:

1- انشاء السفن وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.

2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر
المستخدمين فيها. 3- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق
بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال

واشرعة ومؤن.

المادة 7

يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية،
وبوجه خاص:

1- انشـاء  الطـائرات   وبيعهـا وشراؤهـا وايجارهـا واسـتئجارها
واصلاحها.

2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.

3- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع
ادوات ومواد تموين الطائرات.

المادة 8

الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة
او المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات

تجارته، تعتبر ايضا اعمالا تجارية.

المادة 9

الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق
هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية

المادة 10

https://azizavocate.com/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9/


1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا، وبيعه اياه، لا
يعد عملا تجاريا .

2- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه.

المادة 11

1 – بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي
يزرعها، ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط الي يستعملها في

صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا.

2- اما اذا اسس المزارع متجرا او مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته
بحالتها او بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.

المادة 12

اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد العاقدين دون الأخر سرت
احكام قانون التجارة على التزامات العاقد الأخر الناشئة من هذا

العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

الباب الثاني التجار

الفصل الأول – التجار بوجه عام
المادة 13

1- كل من اشتغل باسمه في   معاملات تجارية   وهو حائز للأهلية
الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا. 2- وكذلك

يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية. (*)

المادة 14

تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف او في
النشرات او في غير ذلك من وسائل الأعلام . ويجوز نقض هذه
القرينة بإثبات ان من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول

التجارة فعلا
2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او

مستترا وراء شخص اخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.
– واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار
بموجب قوانين او انظمة خاصة، عقد تاجرا وسرت عليه احكام

https://azizavocate.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-555-556-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/


هذا القانون.

المادة 15

لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة
حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام

قانون التجارة.

المادة 16

1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من
التجار، ولكن المعاملات التجارية الي تقوم بها هذه الهيئات تخضع

لأحكام قانون التجارة.

2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تتملكها الدولة
وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة
اساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة اجنبية التي تزاول

نشاطا تجاريا في  الكويت  .

وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر،
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 17

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها
على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من
اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت
الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية

وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.

المادة 18

كل  كويتي  بلغ احدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق
بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال

بالتجارة.

المادة 19

اذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية
ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها، وفقا لما
تقتضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند
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الاقتضاء
فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح
النائب عن القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع
الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر

في صحيفة السجل.
ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في هذه
التجارة، ويجوز شهر افلاسه، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير
المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى

شخص القاصر.

المادة 20

1- اذا طرأت اسباب جدية يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر،
جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون

ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير.

2- ويجـب علـى ادارة كتـاب المحكمـة خلال الاربعـة والعشريـن ساعـة
التالية لصدور الأمر بسحب التفويض ان تبلغه لمكتب السجل التجاري

لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.

المادة 21

1- ينظم اهلية النساء للممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن
بجنسيتها

2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها
بإذن من زوجها.

فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجبز للزوج الاعتراض على احتراف
زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الاعتراض واو سحب الأذن

في السجل التجاري ونشره في صحيفة،

ولا يترتب على الاعتراض او سحب الأذن اي اثر الا من تاريخ نشره في
صحيفة السجل التجاري ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير .

المادة 22

1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام
انفصال الأموال، الا اذ كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على

خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة.



2- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة
هذا السجل.

3- ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان
الزواج قد تم طبقا لنظام مالي اكثر ملائمة لمصلحته.

4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال
الزوجين، الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة

المحل الذي يزاول فيه الزوجان او احدهما التجارة.

المادة 23

1- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان
له شريك او شركاء كويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في

المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر.

2- ويستثنى من الأحكام السابقة الاشخاص غير الكويتيين الذين
يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة 17

فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك كويتي.

المادة 24

لا يجوز لشركة اجنبية انشاء فرع لها في  الكويت ، ولا يجوز ان
تباشر اعمالا تجارية في الكويت الا عن طريق وكيل كويتي.

المادة 25

لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة :

اولا: كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما
لم يرد اليه اعتباره.

ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الإفلاس بالتدليس او
الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة او التزوير او

استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره.

ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة
وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين،

مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال



الفصل الثاني الدفاتر التجارية
المادة 26

على التاجر ان يمسك   الدفاتر التجارية   الى تستلزمها طبيعة
تجارته واهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة، وبيان

ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.

المادة 27

يجب ان يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:

 1- دفتر اليومية الأصلي .

2- دفتر الجرد. ويعفى من هذا الالتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون
حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 17، التجار

الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة الآف دينار .

المادة 28

تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها
التاجر، وكذلك المصروفات التي انفقها على نفسه وعلى اسرته. ويتم

هذا القيد يوما فيوما.

المادة 29

تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في
آخر سنته المالية، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها
واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه

الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.
كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في

كل سنة اذا لم تقيد في اي دفتر آخر.

المادة 30

يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او كتابة
في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها.

ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من
صفحاتهما، وان يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل.

ويقدم التاجر الى كاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء كل سنة
مالية ، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما
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وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فاذا
انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين
على التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما

يفيد ذلك بعد اخر قيد.
وعلى التاجر او روثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري
تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشير

عليهما بما يفيد ذلك.
 ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.

المادة 31

على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات
والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد
اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل

بأعمال تجارته.

المادة 32

على التاجر او ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد
مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ
المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة

خمس سنوات.

المادة 33

للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب
احد الخصمين، ابراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود
المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه

منها.

الباب الثالث المتجر والعلامات والبيانات
التجارية

 

الفصل الأول المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير
المشروعة



الفرع الاول – المتجر
المادة 34

المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل
2- يشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير
المادية تختلف بحسب الأحوال وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث
التجـاري والآلات الصـناعية والعملاء والعنـوان التجـاري وحـق
الايجـار والعلامـات والبيانـات التجاريـة وبـراءات الاختـراع

والتراخيص والرسوم والنماذج.

المادة 35

حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر
تعيينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فاذا لم يوجد نص خاص سرت

القواعد العامة.

المادة 36

لا يتم بيع المتجر الا بورقة رسمية
ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر
غير المادية، كل منها على حده. ويخصم مما يدفع من الثمن
اولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية ، ثم ثمن العناصر

غير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة 37

1- يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري . 2- ويكفل القيد
حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغى
اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- ويشطب القيد بتراضي اصحاب

الشأن او بموجب حكم نهائي.

المادة 38

1- على البائع الذي يرفع  دعوى الفسخ  ان يعلن الدائنين الذين
لهم قيود على المتجر في حالهم المختارة المبينة في قيودهم. 2-
واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا
لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، او اذا تراضى البائع والمشتري على
فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم

المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه.
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المادة 39

اذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب ان يخطر
بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم،
معلنا اياهم انهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ

الأخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.

المادة 40

يجوز رهن المتجر، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن
لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في الإجازة والاتصال بالعملاء

والسمعة التجارية.

المادة 41

1- لا يتم الرهن الا بورقة رسمية.

2- ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان
هناك امتياز للبائع على المتجر، وان يشتمل كذلك على اسم شركة

التأمين التي امنت المتجر ضد الحريق ان وجدت.

المادة 42

يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري.
ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر

القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.

المادة 43

الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.

المادة 44

1- اذا لم يصرف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين
فـي تـاريخ اسـتحقاقه للـدائن المرتهـن، جـاز للبـائع او للـدائن
المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز
للمتجر تنبيها رسميا، ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب
الأذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها الي

يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن.



2- ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها
القاضي، وينشرعن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل.

المادة 45

يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين
اذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على

الأشياء المؤمن عليها.

المادة 46

ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل
في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لأكثر من سنتين,

الفرع الثاني العنوان التجاري

المادة 47

1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. ويجب ان يختلف في
وضوح عن العناوين المقيدة قبلا.

2- ويجــوز ان يتضمــن العنــوان التجــاري بيانــات خاصــة بالأشخــاص
المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها. كما يجوز ان
يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق العنوان
التجاري الحقيقة، والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام.

المادة 48

1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.

2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر اخر استعمال هذا العنوان في نوع
التجارة الي يزاولها.

3- واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في
السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق

قيده.

المادة 49

على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه
المعاملات بعنوانه التجاري. وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل



متجره.

المادة 50

لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في
المتجر. ولكن اذا تصرف صاحب المتجر في متجره و يشمل التصرف

العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا.

المادة 51

لا يجوز لمن لا تتنقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه
التجـاري، الا اذا آل اليـه هـذا العنـوان او اذن لـه السـلف فـي
استعماله، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا القانون بيانا

يدل على انتقال الملكية.

  واذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون اضافة
كان مسؤول عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز

الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.

المادة 52

من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات
والحقوق ال ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في
حق الغير تحت هذا العنوان ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير

الا اذا قيد في السجل التجاري او اخبر به ذوو الشأن.
وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من

تاريخ انتقال المتجر.

المادة 53

من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات
سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.

المادة 54

1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. 2-
وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك
جديد، او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه مادام

هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا ابقاء الاسم في العنوان.

الفرع الثالث المزاحمة غير المشروعة



المادة 55

1- اذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه، او استعمله صاحبه على
صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعماله،
ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا في   السجل التجاري   ويجوز
لهم حق الرجوع بالتعويض ان كان له المحل. 2- وتسري هذا الأحكام في
استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في هذا

القانون.

المادة 56

لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته،
وليس له ان ينشر بيانات كاذبه من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر اخر

يزاحمه ، والا كان مسؤولا عن التعويض.

المادة 57

لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته
او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته، ولا ان يعلن خلافا للواقع انه
حائز لمرتبة او شهادة او مكافأة، ولا ان يلجأ الى اية طريقة اخرى
تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه

والا كان مسؤولا عن التعويض.

المادة 58

لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر او مستخدميه ليعاونوه على
انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر او يدخلوا
في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمة. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة

غير مشروعة تستوجب التعويض.

المادة 59

اذا اعطى التاجر لمستخدم او عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن
السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجرا اخر حسن النية فأوقفت به ضررا،
جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف ان يرجع التاجر الآخر على التاجر

الأول بتعويض مناسب.

المادة 60

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجار
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واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي،
وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي

نجم عن خطئه.

60 مكرر

( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يحظر القيام بأي
عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ، ويعتبر من أعمال المنافسة
غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات او
الأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من
شأنه صرف عملاء تاجر منافس او الأضرار بمصالحه، او اعاقة حرية
التجارة بتقييد او تفادي المنافسة في مجال انتاج او توزيع
البضائع او الخدمات في الكويت . وتعتبر من أعمال المنافسة غير

المشروعة بوحه خاص :

الاتفاق الصريح او الضمني على تحديد سعر بيع البضائع او
الخدمات الى الغير .

اعاقة دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع.
الإساءة الى سمعة تاجر اخر او الحط من قيمة بضاعته

كل نشاط من شأنه احداث اضطراب في السوق بقصد الأضرار بتاجر
او تجار آخرين.

60 مكرر أ

( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يجوز لوزير
التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للاقتصاد الوطني اخضاع بعض

السلع والخدمات لنظام التسعير .

60مكرر ب

( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يكون التاجر في
مركز احتكاري اذا اصبحت لديه القدرة على التحكم في اسعار السلع

والخدمات .

60 مكرر ج

( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يحظر على من
يتمتع بمركز احتكاري اساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع
عند تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص اساءة استعمال المركز

الاحتكاري الأعمال الآتية:



اعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغير سبب مشروع.
خفض كمية السلع او الخدمات المعروضة من قبله في السوق او

تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقاه.
الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة او الخدمة او تضمين العقود
المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية
او ما كان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة

فعالة من تجار آخرين.

60 مكرر د

( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) اذا أساء التاجر
استغلال مركزه الاحتكاري ، كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم
بالتعويض او تعديل الشروط التعسفية في العقد او الإعفاء منها كليا

.

60 مكرر هـ

( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يعاقب على مخالفة
احكام المادة 60 مكررا بالغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد

على ثلاثة اضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة اذا ادت الأعمال المنصوص عليها في
المادة المشار اليها في الفقرة السابقة الى مركز احتكاري ،

كما يجوز للمحكمة ان تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة
واحـدة . وتختـص النيابـة العامـة دون غيرهـا بـالتحقيق والتصـرف

والادعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.

المادة 61

كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 العلامة
التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات او امضاءات او حروف
او ارقام او رسوم او رموز او عناوين او اختام او تصاوير او نقوش

او عناصر تصويرية وتشكيلات الالوان

او اي اشارة قابلة للإدراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات
الخاصة بحاسة الشم او اي علامات اخرى او اي مجموعة منها اذا كانت
تستخدم او يراد استخدامها في تمييز بضائع او منتجات او خدمات
للدلالة على انها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او اختيارها او

الاتجار بها او عرضها للبيع.



المادة 62

كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 :
مادة 62 لا يصح ان يكون علامة تجارية، ولا يجوز ان يسجل بهذا

الوصف ما يأتي :

 1 – العلامة غير قادرة على تمييز بضائع مشروع او خدماته عن
بضائع المشاريع الاخرى او خدماتها.

 2 – العلامـة التـي تخـالف النظـام العـام او تخـل بـالآداب
العامة.

 3 – العلامـة التـي مـن شأنهـا تضليـل الجمهـور او الاوسـاط
التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع او

الخدمات المعنية او بطبيعتها او بخصائصها.
 4 – العلامة مطابقة لشعار شرفي او علم او شعار اخر او اسم
او اسم مختصر او الاحرف الاولى من اسم او علامة رسمية او دمغة
معتمدة لأي دولة او منظمة دولية حكومية او اي منظمة انشئت
بموجب اتفاقية دولية او التي تكون تقليدا لذلك او تضمنته
كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة

او المنظمة.
 5 – العلامة المطابقة او المشابهة الى حد يثير اللبس لعلامة
او اسم تجاري مشهور في دولة الكويت او بمثابة ترجمة لها
بالنسبة الى البضائع او الخدمات المطابقة او المشابهة

الخاصة بمشروع اخر

كما لا يجوز تسجيل العلامة اذا كانت عن بضائع او خدمات غير مشابهة
او مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما
وبين العلامة او الاسم التجاري المشهور على نحو يلحق اضرارا بمالك

العلامة.

 6 – العلامة المطابقة لعلامة مالك اخر سبق تسجيلها في السجل
او لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ
الايداع او تاريخ الاولوية فيما يتعلق بالبضائع او الخدمات
ذاتها او ببضائع او خدمات وثيقة الصلة بها او اذا كانت

مشابهة الى حد من شأنه ان يقضي الى التضليل واللبس.
 7 – العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل انها مطابقة

او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي.

المادة 63



يعد سجل في الوزارة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه
جميع العلامات او اسماء اصحابها وعناوينها واوصاف بضائعهم وما
يطرأ على العلامات من تحويل او نقل او تنازل. وللجمهور حق الاطلاع

على هذا السجل، واخذ صور مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة 64

كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من انتاجه او صنعه او
عمله او اختياره، او كان يتاجر بها او يعرضها للبيع او ينوي
المتاجرة بها او عرضها للبيع، له ان يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا

القانون.

المادة 65

1- يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه.

2- لا يجـوز المنازعـة فـي ملكيـة العلامـة اذا اسـتعملها مـن قـام
بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون

ان ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.

المادة 66

يقدم طالب تسجيل العلامة الى ادارة سجل العلامات التجارية بالأوضاع
والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا السجل.

المادة 67

لا تجل العلامة الا عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات التي
تحددها اللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية.

المادة 68

اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات
متقاربة او متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، وجب على المسجل
وقف جميع الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين
لمصلحة احدهم، او الى ان يصدر حكم نهائي لمصلحة احد المتنازعين.

المادة 69

يجوز للمسجل ان يفرض ما يراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد
العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق



تسجيلها او لأي سبب اخر يرتئيه.

المادة 70

اذا رفض المسجل العلامة التجارية لسبب رآه، او علق التسجيل على
قيود وتعديلات، وجب عليه ان يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره.

المادة 71

كل قرار يصدره المسجل يرفض التسجيل او تعليقه على شرط يجوز
للطالب ان يطعن فيه امام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من
تاريخ ابلاغه بالقرار، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او

تعدله.
واذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر، ولم يقم
بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر

متنازلا عن طلبه.

المادة 72

1- اذا قبل المسجل العلامة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها ان يعلن
عنها في ثلاثة اعداد متتالية من الجريدة الرسمية.

2- ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان الأخير ان يقدم
للمسجل اخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجيل العلامة

وعلى المسجل ان يبلغ طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما
ردا مكتوبا عل هذا الاعتراض، فاذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور

اعتبر طالب التسجيل متنازلا على طلبه.

المادة 73

قبل ان يفصل المسجل في الاعتراض المقدم او رفضه وفي الحالة
الأولى يجوز ان يقرر ما يراه لازما من القيود.

ويصدر المسجل قرار بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الأولى
يجوز ان يقرر ما يراه لازما من القيود.

ولكل ذي شأن الطعن في القرار المسجل امام المحكمة الكلية
في ميعاد عشرة ايام من تاريخ اخطاره به، وللمحكمة ان تؤيد

القرار او تلغيه او تعدله.

المادة 74



اذا رأى المسجل ان المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية وقرر
تسجيلها، جاز له رغم الطعن في قراره ان يصدر قرار مسببا بالسير

في اجراءات التسجيل.

المادة 75

اذا سجلت العلامة انسحب اثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب.
ويعطى لمالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على

البيانات الأتية:
الرقم المتتابع للعلامة.

تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.
اسم مالك العلامة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته.

د- صورة مطابقة للعلامة.
هـ- بيان البضائع او المنتجات التي تخصصها العلامة.

المادة 76

يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا الى المسجل
لإدخال اية اضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا،
ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة

بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.

المادة 77

1 – مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب
الحق ان يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة اذ قدم طلبا بالتجديد
خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66.

كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 :

 2 – وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل بإخطار
صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل اليه الاخطار
بالعنوان المقيد في السجل، فاذا انقضت الستة اشهر التالية لتاريخ
انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام

المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل.

المادة 78

1- مع عدم الأخلال بالمادة 65 يكون المسجل ولكل ذي شأن حق طلب
الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق. ويقوم المسجل

بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك.



2 -وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب المسجل او اي ذي شأن بإضافة اي
بيان للسجل قد اغفل تدوينه به، او بحذف او بتعديل اي بيان وارد
بالسجل اذا كان قد دون فيه بغير حق او كان غير مطابق للحقيقة.

(الغي البند 3 بموجب المرسوم بقانون رقم 3 تاريخ 25/5/1999).

المادة 79

للمحكمة بناء على طلب اي ذي شأن ان تأمر بشطب التسجيل اذا ثبت
لديها ان العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، الا اذا

اقدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

المادة 80

شطب التسجيل او تجديده يجب شهره في الجريدة الرسمية .

المادة 81

الغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 3 تاريخ 1999/5/25. الغيت
بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14.

المادة 82

كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : يكون
لمالك العلامة الحق في التنازل عن علامته مع او بدون المتجر او

المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.

المادة 83

1- يتضمن انتقال ملكية المتجر او المستغل العلامات المسجلة باسم
ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمتجر او

المستغل، ما لم يتفق على غير ذلك.

2- واذا نقلت ملكية المتجر او المستغل من غير العلامة، جاز لناقل
الملكية الاستمرار في صناعة تفس المنتجات التي سجلت العلامة من

اجلها او الإتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 84

لا يكون نقل العلامة او رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير به في
السجل وشهره في الجريدة الرسمية.



المادة 85

تصدر الوزارة المختصة لائحة تنفيذية لسجل العلامات التجارية تبين
الأحكام التفصيلية المتعلقة بما يأتي:

تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وامساك السجلات.
الاوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بإجراءات التسجيل.

تقسيم جميع المنتجات – لغرض التسجيل الى فئات تبعا لنوعها
او جنسها.

الأعمال الخاصة بتسليم الصور والشهادات بمختلف الأعمال
والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفرع الثاني البيانات التجارية
 

المادة 86

يعتبر بيانا تجاريا اي ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة
بما يأتي:

عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او
طاقتها.

الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او انتجت.
-طريقة صنعها او انتاجها.

العناصر الداخلة في تركيبها.
اسم او صفات المنتج او الصانع.

وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او
اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.

الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة. (*)

المادة 87

يجب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء
كان موضوعا على نفس المنتجات او على المحال او المخازن او على
عناوينها او على الأغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل الإعلان او

غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.

المادة 88



1- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير
التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف

ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او انتجت فيها.

2- ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في انتاج بعض
المنتجات او صنعها، الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات
اخرى، ان يضعوا عليها علاماتهم اذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور
فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل
على اسماء هؤلاء الاشخاص او عناوينهم، ما لم تتخذ التدبيرات

الكفيلة بمنع اي لبس.

المادة 89

لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي
فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة اخرى ما لم يقترن هذا الاسم

ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.

المادة 90

1-لا يجوز ذكر جوائز او مداليات او ديبلومات او درجات فخرية من اي
نوع كان الا بالنسبة الى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات،
وبالنسبة الى الأشخاص والعناوين التجارية التى منحت لهم او الى من
آلت اليهم حقوقها، على ان يشتمل ذلك عل بيان صحيح بتاريخها

ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.

 2- ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل
لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم

يبين بطرقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

المادة 91

1- اذا كانت مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او
وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي
لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرا ر من الوزير المختص منع
استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا

او اكثر من هذه البيانات.

2- ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية الى توضع بها البيانات
على المنتجات والاجراءات الي يستعاض عنها بها عند عدم امكان ذلك ،

على ان تكتب هذه البيانات باللغة العربية.



الفرع الثالث العقوبات

المادة 92

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار او بإحدى هاتين
العقوبتين :

كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، او قلدها بطريقة
تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيء النية علامة

مزورة او مقلده.
كل من وضع وهو سيء النية على منتجاته علامة مملوكة لغيره.

كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع
منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع

.‎,علمه بذلك
على كل من خالف وهو سيء النية احكام المواد 87 – 91 الخاصة

بالبيانات التجارية.

المادة 93

يجوز لمالك العلامة في اي وقت ولو كان ذلك قبل رفع اية
دعوى، ان يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة
على تسجيل العلامة ، امرا من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات
التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات او اية ادوات تستخدم
او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا المنتجات او
الضائع وعناوين المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها مما

تكون وضعت عليها علامة او البيانات موضوع الجريمة.
 ويجوز اجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج.

ويجوز ان يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر
لمعاونة القائم بالحجز على عمله والزام الطالب بتقديم

كفالة.

المادة 94

تعتبر اجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة بإطالة اذا
لم تتبع، خلال ثمانية ايام من توقيع الحجز، برفع دعوى على من

اتخذت بشأنه هذه الإجراءات.

المادة 95

يجوز للمحكمة في اية دعوى ان تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة



او التي تحتجزها فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات او
الغرامات، او للتصرف فيها بأية طريقة اخرى تراها المحكمة

مناسبة.
ويجوز لها كذلك ان تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، وان
تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والاغلفة ومعدات الحزم
وعناوين المحل والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه
العلامـات وتحمـل بيانـات غيـر قانونيـة، وكالـك اتلاف الآلات
والادوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها ان

تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .
ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على

نفقة المحكوم عليه.

الكتاب الثاني الالتزامات والعقود التجارية
 

المادة 96

فيما عدا ما نص عليه هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود
التجارية الاحكام المنصوص عليها في  القانون المدني .

الباب الاول الالتزامات التجارية
المادة 97

الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم
ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.

المادة 98

تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا
بالنسبة الى المدين.

المادة 99

في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين
مع المدين. والدائن مخير في المطالبة ، ان شاء طالب المدين، وان
شاء الطالب الكفيل. ومطالبته احدهما له لا تسقط حق مطالبته للآخر،

فبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الأخر وله ان يطالبهما معا.



المادة 100

اذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال او خدمات تتعلق بنشاطه
التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين

العوض طبقا للعرف. فاذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.

المادة 101

يكون القرض تجاريا اذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في
اعمال تجارية.

المادة 102

للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق
على غير ذلك. واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد كانت

الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية. (7) % .
فاذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة ، وتأخر المدين في
الوفاء ،احتبست الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق

عليه.

المادة 103

تؤدي الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر،
وفي يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم

يتفق الطرفان على غيره.

المادة 104

اذا كانت مدة القرض معينة، لم يجبر الدائن على قبول استيفاء
الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على

المدة الباقية.

المادة 105

اذا عين لتنفيذ العقد اجل عمين وانقضى دون ان يقوم المدين
بالتنفيذ، فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله.

المادة 106

اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع المبلغ معين
فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات او قبوله قيام



المتعاقد الأخر التزاماته بسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.

المادة 107

لا يجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية الا في ساعات العمل
التي يجري عليها العرف.

المادة 108

يكون اعذار المدين او اخطاره في المسائل التجارية بإنذار رسمي او
بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في احوال الاستعجال ان يكون

الأعذار او الأخطار ببرقية.

المادة 109

لا يجوز للقاضي منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او
تقسيطه الا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون او اذا اقتضت

ذلك ضرورة قصوى.

المادة 110

اذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار
وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما ان يدفع
للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في

المائة.

المادة 111

يجوز المتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا
يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي
يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية
فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار، وجب تخفيضها
الى الأس المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق، وتعين رد ما دفع

زائدا على هذا القدر.
2- وكل عمولة او منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا
زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم
ذكره ،تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت
ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون

الدائن قد اداها، ولا نفقة مشروعة.



المادة 112

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت او اتفاقية، ان
يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير.

المادة 113

تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد
استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.

المادة 114

يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد
التأخير دون حاجة الى اثبات ان الضرر الذي يجاوز هذه

الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم.
اما اذا تسب الدائن وهو يطالب يحقه في اطالة امد النزاع
بسـوء نيـه فللمحكمـة ان تخفـض الفوائـد قانونيـة كـانت او
اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها

النزاع بلا مبرر.

المادة 115

لا يجوز تقاضي فوائد عل متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان
يكون مجموع الفوائد التي يتقاضها الدائن اكثر من رأس المال وذلك
كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد

والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل.

المادة 116

يكون اهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى كان الموفي يجهل
الأسباب التي تحول دون الوفاء الى الحامل.

المادة 117

وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من
الدين حتى يثبت خلاف ذلك.

المادة 118

في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم
التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد



الوفاء بالالتزام الا اذا نص القانون على مدة اقل. وكذلك تسقط
بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات المبينة

بالفقرة السابقة.

الباب الثاني العقود التجارية المسماة
 

الفصل الاول البيع التجاري
المادة 119

لا يعتبر ايجابا ابلاغ الأسعار الجارية الى اشخاص متعددين ولا عرض
الأموال للبيع بإرسال جدول الاشياء واسعارها وتصاويرها.

المادة 120

بيع الأموال التجارية  غير الموجودة وقت العقد والتي تمكن  
تهيئتها واحضارها وقت التسليم صحيح.

المادة 121

يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق
التلف لا يسترد المشتري الثمن. اما اذا كان البائع واثقا من تلف

المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.

المادة 122

1- ذا اتفق على ان للمشتري تحديد شكل البيع او حجمه او غير ذلك
من مميزاته التفصيلية وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال

مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض.

2- ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات،
ويكون هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة

معقولة من اخطاره به.

المادة 123

اذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن
سعر السوق في المكان والزمان اللذين فيهما تسليم المبيع للمشتري،
فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في



المكان الذي يقتضى العرف ان تكون اسعاره هي السارية.

المادة 124

اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع
متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول

في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة 125

يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف
الثمن لأي سبب كان الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع فاذا تعذرت

معرفة سعر السوق تكفل القاضي بتعيين الثمن.

المادة 126

1- اذا كان الثمن مقدارا على اساس الوزن كانت العبرة بالوزن
الصافي الا اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك.

2- ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل
او غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.

المادة 127

1- لا تسري  قوانين التسعير الجبري  وقراراته على ما انعقد من
بيوع قبل سريانها ولم ملن الثمن مستحقا في تاريخ لاحق.

2- اما ما انعقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات
فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع

عن دفع الزيادة او ان يستردها ولو اتفق على غير ذلك.

المادة 128

اذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل،
كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين

النقل، وتنتقل بعد ذلك الى المشتري.

المادة 129

اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع الى
غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على



المشتري من وقت تسليم المبيع الى من تولى نقله.
 فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخصه بطريقة
الارسال دون ضرورة مبررة ،كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر

بسبب هذه المخالفة.

المادة 130

1- اذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام
العقد ما لم تقض طبيعة المبيع او العرف بتحديد ميعاد اخر.

2- فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية
هذا الموسم.

3- واذا كان للمشتري ان يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع
بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به

العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.

المادة 131

اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر
العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار الا اذا اخطر المشتري
البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا

الميعاد.
 وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين
الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء

مماثل.
فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري
ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين

الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.

المادة 132

اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في
الكمية او الصنف ، فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا اذا بلغ الاختلاف
من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان
يعدها له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بانقاص الثمن او بتكملته
تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنف . وهذا كله ما لم يوجد اتفاق

او عرف مخالف.

2- ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن ، وحق البائع



في طلب تكملة الثمن ، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.

المادة 133

اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار
المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع

الشيء بحسن نية.

2- فاذا كان للبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ،كان للبائع ان
يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم

المحدد للتنفيذ.

المادة 134

للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الأجل ما لم يتفق على غير ذلك.
ويحدد الاتفاق او العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول

الأجل.

المادة 135

اذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع ايداعه عند امين،
وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر
لها المشتري دون ابطاء .ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف

بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الأخطار.
فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه ممارسة بهذا

السعر على يد سمسار.
 وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون

.‎,اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع

الفرع الثاني بعض انواع البيوع التجارية
المادة 136

البيع بالتقسيط اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه
فلا يجوز الحكم بفسخ البيع اذا تبين انه قام بتنفيذ الجزء الأكبر

من التزاماته.

المادة 137

اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط
الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط



الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه
اليه.

ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون
شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير الا اذا كان مدونا في
ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير او على اجراءات

التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.

المادة 138

لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط بأكملها الا اذا
واقف البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير
بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع اذا ثبت علم

الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن بأكمله.

المادة 139

للبائع عند تصرف المشتري في البيع قبل اداء اقساط الثمن بأكملها
وبغير موافقة منه ان يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.

المادة 140

تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو
سمى المتعاقدان البيع ايجارا.

المادة 141

البيوع البحرية بيوع القيام البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق
البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها

واجرة النقل بالسفينة. (*)

المادة 142

1- على البائع ابرام عقد النقل – على نفقته- بالشروط المعتادة
وذلك لنقل البضائع الى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة

المعتادة.

2- وعليه اداء اجرة النقل واية نفقات اخرى لتفريغ البضاعة كما هي
محددة في وقت ومكان الشحن.

المادة 143



يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء
الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع او في وقت

معقول اذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن.
يتولى البائع – على نفقته- استخراج التراخيص اللازمة لتصدير
البضاعة من مكان الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات
قياس البضاعة او وزنها او عدها او التأكد من نوعيتها متى
كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم

المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها او شحنها.
وعليه ان يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم

السفينة.

المادة 144

يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز
فيها اثناء شحنها حاجر السفينة وتنتقل التبعة بعد ذلك الى

المشتري.

المادة 145

يعقد البائع- على نفقته- مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين
بحري على البضاعة يغطى مخاطر الرحلة. واذا شحن المبيع على
دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. وليس للبائع ان

يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن.
ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي
يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على الا يقل مبلغ التأمين
عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة في المائة.
ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار النقل العادية. اما
الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها
الا اذا اتفق على ذلك مع المشتري .كذلك لا يلتزم البائع
بالتأمين على المبيع ضد اخطار الحرب ما لم ينص العقد على

غير ذلك.

المادة 146

على البائع ان يرسل الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا
وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة . ويجب ان يكون
مشتملا على ما يثبت ان البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ
او خلال المهلة المحددة للشحن، وان يخول للمشتري او من
يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره اليه او نقل هذا الحق



اليه بالطريق القانوني المناسب. فان كان السند برسم الشحن
وجب ان يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن

بما يفيد اتمام شحن البضاعة على السفينة.
يعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة
تؤكد وجوب عيوب في المبيع او في كيفية حزمه. ولا يدخل في
هذه الشروط الإشارة في سند الشحن الى سبق استخدام الأوعية او
الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة

المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها.
وترفـق بسـند الشحـن قائمـة بالبضاعـة المبيعـة و  وثيقـة
التأمين  او شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية
وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة وكذلك الوثائق
الأخرى التي قد يطلبها المشتري لا ثبات مطابقة البضاعة لما
ينص عليه العقد. واذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور الى

عقد ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد.

المادة 147

لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع
اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع .
ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات اذا لم يعترض عليها
خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بإخطار
البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة.
وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض

ان كان له مقتضى.
واذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة او قبلها بقيود
فليس له بعد ذلك ان يبدي اي اعتراض غير الاسباب والقيود

التي سبق ايرادها.
واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولا عن تعويض

البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.

المادة 148

اذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول
المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور
اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على
نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة.
ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له

مقتضى.



المادة 149

اذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها
والتحقق من موافقتها لما جاء بالأوراق ويتحمل المشتري المصروفات
التي تستحق على البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى
ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في اجرة
النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم

استيراد او رسوم جمركية.

المادة 150

اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الاوراق، ولم تجاوز المخالفة
القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في

الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

المادة 151

البيع فوب هو البيع الذي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الشحن
على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها. (*)

المادة 152

على المشتري ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع في
ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن

وتاريخه او المهلة المعينة لإجرائه.

المادة 153

يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها
المشتري .وذلك في التاريخ او خلال المهلة المعنية للشحن.

ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص او القياس او
الوزن او العد اللازمة لشحن البضاعة.

 ويخطر البائع المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة ويرسل اليه
الاوراق الدالة على ذلك على ان يتحمل المشتري مصروفات

الأخطار وارسال الاوراق.

المادة 154

يتولى البائع على نفقته استخراج اذن التصدير وجميع الإجراءات
الخاصة بشحن البضاعة.



المادة 155

اذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع
بالحصول عليها وتقديمها له.

المادة 156

على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند
الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الحن والتي قد يطلبها
المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة الى بلد الوصول او مرورها عبر
دولة اخرى عند الاقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على

هذه الاوراق .

المادة 157

يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة
ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء
شحنها حاجز السفينة. اما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما

يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.

المادة 158

اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او
احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولو
تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة التزم بالمصروفات الاضافية
التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر من
تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تكون البضاعة

قد تعينت بذاتها.

المادة 159

اذا تأخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن،
او اذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة ، التزم المشتري تبعة
ما قد يلحق بالبضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط

ان تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.

المادة 160

بيوع الوصول العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة
الهلاك بعد شحن البضاعة، او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول



السفينة سالمة، او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب
رغبته او حسب النموذج المسلم اليه، يخرج عن كونه بيع سيف او بيع

فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.

الفصل الثاني النقل
 

المادة 161

عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء او
شخص الى جهة معينة مقابل اجر معين.

ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق الا اذا اتفق الطرفان صراحة او
ضمنا على تأخيره الى وقت التسليم.

ويجوز اثبات العقد بجميع الطرق. (*)

المادة 162

1 – تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء او عقد نقل
الأشخاص او عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما
يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب
فيه التسليم، وعن التأخير او التلف او الهلاك الجزئي للأشياء او من
يوم التسليم او من يوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل اليه.

 2- ولا يجوز ان يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي او خطأ جسيم.

 3- ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.

الفرع الاول عقد نقل الأشياء
المادة 163

تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع احداها الناقل وتسلم الى
المراسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلم الى الناقل. وتشمل

الوثيقة بوجه خاص:
تاريخ تحريرها

اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل
ان وجد، ومواطنهم.

جهة القيام وجهة الوصول 4- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه
وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان اخر يكون لازما لتعيين



ذاتية الشيء وتقدير قيمته.
الميعاد المعين للنقل.

اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها
الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات

التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه او تأخر وصوله.
ويجوز اثبات عكس ما رود في وثيقة النقل بجميع الطرق. (*)

المادة 164

يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين لآمره او للحامل.
تتـداول الوثيقـة طبقـا لقواعـد الحوالـة اذا كـانت اسـمية

وبالتظهير اذا كانت لأمر، وبالمناولة اذا كانت للحامل.

المادة 165

اذا لم تحرر وثيقة نقل وجب على الناقل ان يسلم الى المرسل بناء
على طلبه ايصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول ويجب ان يكون
الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء

المنقول واجرة النقل.

المادة 166

يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه الا اذا
اتفق على تسليمه في مكان اخر. واذا كان النقل يقتضي من
جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل اخطاره

بذلك قبل التسليم بوقت كاف.
ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة

البيانات التي ذكرها المرسل.
 واذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعدادا خاصا
وجب على المرسل ان يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك او
التلف، ولا يعرض الأشخاص او الاشياء الأخرى التي تنقل معه

الضرر.

المادة 167

يلتـزم المرسـل بـدفع اجـرة النقـل وغيرهـا مـن المصـروفات
المستحقة للناقل ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه
وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين بالتضامن

عن دفع الأجرة والمصروفات.
 ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة.



المادة 168

يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يأمره
بإعادته اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه
ويدفع للناقل اجرة ما يتم من النقل ويعوضه عن المصروفات

والاضرار.
على انه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:

أ- اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
ب- اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه. وينتقل هذا الحق

الى المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.

المادة 169

1- يجوز لمالك الشيء ان يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات
اثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل. 2 والمالك هو
الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل اذا

كان للرجوع وجه.

المادة 170

يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها
صراحة او ضمنا . ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل اليه
بتسليم الشيء وثيقة النقل او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة

تعليمات تتعلق به.

المادة 171

يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق
على غير ذلك.

واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها، وجب
على الناقل ان يمتنع عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوبا

بعيب لا يخفى على الناقل العادي.

المادة 172

على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه فاذا لم يتفق على
طريق معين وجب على الناقل ان يسلك اقصر الطرق. ومع ذلك يجوز
للناقل ان يغير الطرق المتفق عليه او الا يلتزم اقصر الطرق ،اذا

قامت ضرورة تقتضي ذلك.



المادة 173

يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل ،ويكون
مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا او هلاكا جزئيا او عن تلفه او عن
التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة
معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقضي به العرف

لوصول الشيء دون العثور عليه.
ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من
نقص في الوزن او الحجم اثناء نقله ما لم يثبت ان النقص نشأ

من اسباب اخرى.

المادة 174

لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق
مالية او مجوهرات او غير ذلك من الاشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه

المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.

المادة 175

يكون الناقل مسؤولا عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ
التزاماته المترتبة على عقد النقل.

المادة 176

اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة
النقل، قدر التعويض على اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او
تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له طبقا للسعر السائد
في السوق . فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة

خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
واذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل
ان ينازع في هذه القيمة، وان يثبت بجميع الطرق القيمة

الحقيقية للشيء.

المادة 177

اذا ترتب على تلف الشيء او على هلاكه هلاكا جزئيا او على تأخر
وصوله انه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه. وثبتت مسؤولية
الناقل، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل

الحصول على تعويض كامل.



المادة 178

1- تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب
التلف او الهلاك الجزئي او التأخر في الوصول ما لم يثبت المرسل
اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من
تاريخ التسليم. 2- ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الادارة

او خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.

المادة 179

اذا قدم عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد النقل واحد كان
للناقل الاول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع

النقل ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك.
ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه او تجاه
المرسل او المرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء
الخاص به من النقل . فاذا استحال الجزء الذي وقع فيه الضرر
وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل
منهم من اجرة النقل ،واذا اعسر احدهم وزعت حصته على الأخرين

بالنسبة ذاتها.

المادة 180

لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او
التأخير في تسليمه الا بإثبات القوة القاهرة او العيب

الذاتي في الشيء او خطأ المرسل او خطأ المرسل ليه.
واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء
عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل او المرسل اليه ان

يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.

المادة 181

يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك
الشيء هلكا كليا او هلكا جزئيا او عن تلفه كذلك يقع باطلا
كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن

افعال تابعيه.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه
الزام المرسل او المرسل اليه بأية صفة كانت بدفع كل او بعض

نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

المادة 182



فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او
من تابعيه يجوز للناقل:

ان يحدد مسؤوليته عن الهلاك او التلف، بشرط الا يكون التعويض
المشترط تعويضا صوريا.

ان يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير .

 2- ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية او تحديدها مكتوبا ،
وان يكون الناقل قد اعلم به المرسل.

المادة 183

اذا نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل اليه ، لم يكن الناقل
مسؤولا عن هلاكه او تلفه الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من تابعيه.

المادة 184

1- يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وللمرسل ايه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او

بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة 185

اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه كان على
الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه

تسلمه.
وعلى المرسل اليه تسلم السيء في الميعاد الذي حدده الناقل.
والالتزام بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل بعد انقضاء
الميعاد الذي عينه للتسلم وان ينقل الشيء الى محل المرسل

اليه مقابل اجرة اضافية.

المادة 186

اذا وقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم
الشيء الذي عينه الناقل او خضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع
اجرة النقل والمصروفات وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك

وان يطلب منه تعليماته.
واذا تـأخر المرسـل فـي إبلاغ الناقـل تعليمـاته فـي الـوقت
المناسب جاز للناقل ان يطلب من قاضى الأمور المستعجلة عيين
خبير لإثبات حالة الشيء والاذن له في ايداعه عند امين لحساب

المرسل وعلى مسؤوليته.



 واذا كان الشيء معرضا للهلاك او للتلف او نقص في القيمة او
كـانت صـيانته تقتضـي مصـروفات باهظـة امـر القـاضي بـبيعه
بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب
ذوي الشأن. ويجوز للقاضي عند الاقتضاء ان يأمر ببيع الشيء
كله او نصفه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.

المادة 187

للناقل حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من
المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.

ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء
لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا
الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

الفرع الثاني عقد نقل الأشخاص

المادة 188

يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها الى
جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او

الذي يقضي به العرف. (*)

المادة 189

يضمن الناقل سلامة الركاب اثناء تنفيذ عقد النقل ويكون
مسؤولا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية او مادية وعن
التأخير ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة

القاهرة او خطأ الراكب.
 وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي
لحق مورثهم سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد

انقضاء مدة من الزمن.

المادة 190

يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ
التزاماته المترتبة على عقد النقل.

المادة 191

يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا او جزئيا من
المسؤولية عما يصيب الراكب من اضرار بدنية.



يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه
الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد

مسؤولية الناقل.
وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او
من تابعيه، يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من
المسؤولية عن الأضرار غير البدنية او اضرار التأخير التي

تلحق الراكب.
ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون

الناقد قد اعلم به الراكب.

المادة 192

1- لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب او
عن تلفها الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه. 2- ويخضع نقل

الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.

المادة 193

1- اذا توفي الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن
يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي
الشأن. 2- واذا وجد في محل الوفاة احد ذوي الشأن جاز له ان يتدخل
لمراقبة هذه التدابير وان يطلب من الناقل تسليمه اقرار بان امتعة

المتوفي في حيازته.

المادة 194

يلتزم الراكب بأداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او
المذكور في  لوائح النقل  او الذي يقضي به العرف. وهو ملزم الأجرة
كاملة ولو عدل عن السفر اما اذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب
او مرضه او غير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا

تجب الاجرة.

المادة 195

1 – للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من
طعام او غيره اثناء تنفيذ عقد النقل.

 2- للناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة
له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء

المرهونة رهنا تجاريا.



المادة 196

يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.

الفرع الثالث الوكالة بالعمولة للنقل
المادة 197

1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد
باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شيء او شخص الى جهة معينة
وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في

مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.

2- واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه
احكام عقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 198

1- يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله وان
ينفذ تعليماته بوجه خاص ما تعلق منه باختيار الناقل.

2- لا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعلى من الأجرة
المتفق عليها مع الناقل.

المادة 199

يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء او الراكب.
وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه
كليا او جزئيا او تلفه او التأخير في تسليمه. ولا يجوز له
ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي

في الشيء او خطأ الموكل او خطأ المرسل اليه.
وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير فى الوصول وعما يلحق
الراكب اثناء تنفيذ عقد العمل من اضرار بدنية او مادية. ولا
يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او خطأ

الراكب.
وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع

وجه.

المادة 200

يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل العمولة للنقل كليا او



جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه
الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد

مسؤولية الوكيل بالعمولة.
وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل
العمولة للنقل او من احد تابعيه او من الناقل او من احد
تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة ان يشترط اعفاءه كليا او
جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء او تلفه او
التأخير في تسليمه ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في

وصول الراكب و-او عما يلحقه من اضرار غير بدنية.
ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون

الوكيل قد اعلم به الموكل او الراكب.

المادة 201

للموكل او الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته
بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه
بكيفية معينه اوعن التأخير. ويجب في هذه الحالة ادخال

الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى
وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل الراكب لمطالبته

بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.

المادة 202

الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم
يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.

المادة 203

اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له
من حقوق.

المادة 204

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل
بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة العمولة.

الفرع الرابع احكام خاصة بالنقل الجوي
 



المادة 205

يقصـد بالنقـل الجـوي نقـل الأشخـاص او الأمتعـة او البضـائع
بالطائرات في مقابل اجر.

ويقصد بلفظ ” الأمتعة” الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه
في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل ولا
يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التى تبقى في حراسة

الراكب اثناء السفر. (*)

المادة 206

تسري على   النقل الجوي    احكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام
الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 207

يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا
لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 214 والا امتنع

على الناقل التمسك بهذه الأحكام.

المادة 208

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او
اصابته بجروح او بأي ضرر بدني آخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى
ضرر على متن الطائرة او في اثناء العملية من عمليات صعود الركاب

ونزولهم.

المادة 209

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع
الامتعة او البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى

ضرر اثناء النقل الجوي.
ويشتمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع
في حراسة الناقل اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في

اي مكان اخر هبطت فيه.
ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة او
البضائع محل نقل بري او جوي او نهري يقع خارج المطار. على
انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد
الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى وجب افتراض
ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم

https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%b9-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b7/


الدليل على عكس ذلك.

المادة 210

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير وفي وصول
الراكب او الامتعة او البضائع.

المادة 211

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا
كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليهم

اتخاذها.

المادة 212

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشا
بخطأ المضرور. ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان

خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.

المادة 213

لا يسأل  الناقل الجوي  عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في
حراسة الراكب اثناء السفر الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او

تابعيه.

المادة 214

لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يجاوز التعويض الذي يحكم على
الناقل الجوي ستة الاف دينار بالنسبة لكل راكب الا اذا اتفق

صراحة على تجاوز هذا المقدار.
وفي حالة نقل الأمتعة او البضائع لا يتجاوز التعويض ستة
دنانير عن كل كيلوجرام .ومع ذلك اذا قدم المرسل عند تسليم
الأمتعة او البضائع الى الناقل اقرارا خاصا بما يعلقه من
اهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل
من اجره اضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض
بمقدار القيمة المبينة في الاقرار الا اذا اثبت الناقل ان
هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل

على التسليم.
وفي حالة ضياع او هلاك او تلف جزء من طرد او بعض محتوياته
يحسب الحد الأقصى للتعويض على اساس الوزن الإجمالي للطرد



كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود اخرى تشملها نفس الرسالة
فيراعى ايضا وزن هذه الطرود

وبالنسبة الى الاشياء الصغيرة الشخصية الى يتبقى في حراسة
الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به

لكل راكب عن تلك الاشياء على مائة وعشرين دينارا.

المادة 215

لا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في
المادة السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ من فعل او امتناع من
جانب الناقل او تابعيه وذلك اما بقصد احداث ضرر اما برعونة
مقرونه بادراك اان ضررت قد يترتب عل ذلك. فاذا وقع الفعل او
الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا انهم كانوا عندئذ في

اثناء تأدية وظائفهم.

المادة 216

اذا اقيمت   دعوى التعويض   على احد تابعي الناقل جاوز له
ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 214
اذا ثبت ان الفصل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء تأدية

وظيفته.
ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من

الناقل وتابعيه معا تلك الحدود.
ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية
اذا ثبت ان الضرر ناشئ عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما

بقصد احداث ضرر واما برع.
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شـرح المـواد 555 – 556 تجـاري:
حظر شهر إفلاس التاجر

حظر شهر إفلاس التاجر
تابع التعليق علي نصوص القانون التجاري و شرح المواد 555 – 556
المادة 555 تتناول حظر شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن و  تجاري 
دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية او ضرائب أو رسوم أو تأمينات
اجتماعية و المادة 556 تجاري تتناول طلب النيابة العامة شهر إفلاس

التاجر.

https://azizavocate.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-68-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1980.html/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b1%d9%82%d9%85-68-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1980-2
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https://azizavocate.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-555-556-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/


نص المادة رقم 555 تجاري

لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من
غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو  تأمينات اجتماعية

 الشرح و التعليق علي المادة 555

حظر شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق
عليه من غرامات جنائية او ضرائب أو رسوم أو تأمينات

اجتماعية – المبدأ :
ليس كل   توقف عن الدفع  يوجب ، بالأدق يجيز طلب إشهار الإفلاس ،
لذا قرر المشرع صراحة بالمادة 555 من قانون التجارة أنه لا يجوز
شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات

جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية

https://azizavocate.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-555-556-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a.html/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-555-556-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2
https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-550-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1/


الاعتبارات المبررة
ما دعا المشرع إلي تقرير هذه الحماية للتاجر اعتبارين :

الأول : أن هذه الديون ليست ديون تجارية ، بما يستبعد فكرة
الإفلاس .

الثاني : أن المشرع حدد طرقاً خاصة لاقتضاء هذه الأموال .

والفرض – لولا النص وصراحته – أن من يملك رفع  دعوى الإفلاس  في هذه
الحالة هي النيابة العامة ، فهذه المستحقات ليست أموال خاصة بل
أموال عامة فتتكفل النيابة العامة بالحفاظ عليها ، وقد خول قانون
التجارة النيابة العامة حق رفع دعوى الإفلاس علي نحو ما أوضحنا

سلفاً  .

نص المادة رقم 556 تجاري

1 ـ إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت
المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب علي قلم الكتاب أن

يعلنه بيوم الجلسة .
2 ـ في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز
للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها او بناء علي
طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في

الفقرة الأولي من المادة 551 من هذا القانون .

 التعليق والشرح للمادة 556 تجاري
 

1- مواجهـة النيابـة العامـة للتـاجر المـدين بإعلانـه
بدعوى الإفلاس

حق النيابة العامة في رفع دعوى الإفلاس علي التاجر المدين المتوقف
عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها يجب أن يتقيد بضوابط

الخصومة القضائية فيجب إعلان التاجر

هذا ما قررته الفقرة الأولي من المادة 556 من قانون التجارة ،
وإزاء خلو قانون التجارة من طريقة خاصة للإعلان وجب الرجوع إلي

نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية

https://azizavocate.com/%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%86/


اعلان الدعوي التجارية وفقا لقانون
المرافعات

تقرر المادة رقم 13 أنه

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصـة تسلم صورة الإعـلان
علي الوجه الأتي :-

ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة .1
والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف
الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو

فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن .2
يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام
فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم

حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد .3
المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم
مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه

أو في موطنه .
ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة .4
وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها
بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم
يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .
ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية .5

مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة .6
النيابـة العامـة إلـي الإدارة القضائيـة المختصـة بـالقوات

المسلحة .
ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن . .7

ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم .8
للربان.

ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم .9
للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية
لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة
وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة
الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي



تتولى توصيلهــا إليها ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين
ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي
المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب
كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره

فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .

ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة
ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا
الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج
، أو توقيعه علي إيصال علم  الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة
أو التوقيع علي أصلها بالاستلام ويصدر وزير العدل قرار بقواعد

تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها

إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة .10
علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج

وتسلم صورتها للنيابة .

وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقــة علي
أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك

في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .

د. رمضان سكري – مبدأ المواجهة في الخصومة – بحث مرجعي مكتبة
كلية الحقوق جامعة عين شمس 1999

2- مواجهـة المحكمـة للتـاجر المـدين بإعلانـه بـدعوى 
الإفلاس الفرعية

أوضحنا ونحن بصدد شرح   أحكام المادة 522 من قانون التجارة   أنه
قد تواجه المحاكم بحالة إفلاس فعلي ، والقاعدة أن الإفلاس لا يتقرر
إلا بحكم في هذه الحالة وبسبب توقف الفصل في دعوى بعينها علي صحة
القول بوجود إفلاس من عدمه يجب علي المحكمة أن تعلن المدعي عليه

بتكليف قلم الكتاب بذلك

وفي ذلك قضت محكمتنا العليا بأن
المشرع إذ أجاز للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية أن تنظر
أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع
ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس لم يقصد بذلك تخويل
المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة
الإفلاس الفعلي بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى تقرير
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هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه وإنما حقيقة
ما قصده المشرع من هذا الجواز هو – على ما تفيده عبارة الأصل
الفرنسـي للمـادة 215 و المـادة 223 المقابلـة لهـا فـى القـانون
المختلط الملغى – أن المشرع بعد أن استلزم فى المادة 195 من
قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه

من المحكمة المختصة

رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم
الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلي كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية

، فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل

ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية – إذا طلب منها بصفة فرعية –
أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد – بطلان هذا العقد بالتطبيق
للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن

الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازى لها

بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلي قائمة وقت صدور
هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير
متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن

كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه

قبول دعوي الافلاس ولو من غير ذي صفة
 

3- الحكم بالإفلاس ولو رفعت الدعوى من غير ذي صفة
تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتما الحكم
ً بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملا
بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار
الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب

إفلاسه هو تاجر

وأن ثمة دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين
عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار
الإفلاس ، كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من
تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائنا ذا صفة

فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه



وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التى أوردتها أن
الديون التى صدر من أجلها الحكم بإشهار إفلاس أحد الشركاء
المتضامنين هي كلها ديون مترتبة فى ذمة شركة التضامن و لم تكن

ديونا مترتبة فى ذمة المفلس بصفته الشخصية

كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على
ذلك مسئولية باقي الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت
بإشهار إفلاسهم ، فانه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام

صفة وكيل الدائنين فى تفليسة شريكهم فى طلب إشهار إفلاسهم  .

4- الحكم بالإفلاس ولو تنازل المدعي عن طلب الإفلاس
تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم
بعدم قبول دعوى إشهار  الإفلاس إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة و
ً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها عملا
بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين

المطلوب إفلاسه هو تاجر

و أن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف عن هذا
المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص
إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم
من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا

صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه .

وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة
 

5- لا يجـوز القضـاء بـإفلاس التـاجر المتـوفى والتـاجر
المعتزل إلا بشروط

أوردت هذا القيد الفقرة الثانية من المادة 556 من قانون
التجارة والتي يجري نصها

في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر
في شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب النيابة العامة بعد
انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 551 من

هذا القانون .



وتنص الفقرة الأولي المشار إليها علي أنه
يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو
اعتزل  التجارة  وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر
الافلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة . ولا يسري هذا
الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من

السجل التجاري .

وطبقاً للمادة رقم 2 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976
: يجب أن يقيد فى السجل التجاري :

الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجاري .
شركـات الأشخـاص وشركـات المساهمـة والتوصـية بالأسـهم وذات

المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.

الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا.
الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولو أعمال الوكالة

التجارية بأنواعها المختلقة عن المنشآت الأجنبية.

ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو
المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.

وطبقاً للمادة رقم 3 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976
ً على ترخيص يشترط فيمن يقيد فى السجل التجاري أن يكون مصريا حاصلا

بمزاولة التجارة من الغرامة التجارية المختصة.

وطبقاً للمادة رقم 4 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

استثناء من أحكام المادة السابقة ، ومع مراعاة حكم المادة
33 ودون إخلال بأحكــام القــانون المنظــم للقيــام بأعمــال
الوكالة التجارية ، يتعين على الأجانب القيد فى السجل

التجاري فى الحالات الآتية : –

موافقة  الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي  .1
والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام
القانون رقم 43 لسنه 1974 بإصدار نظام استثمار المال

العربي والأجنبي والمناطق الحرة .
إذا كان الأجنبي شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن .2
يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون
للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن يكون حصة



الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأي مال الشركة.
كل شركة أيا كان شكلها القانوني يوجد مركزها الرئيسي أو .3
مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو
مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة

الاستثمار.
الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط .4
أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت

أنصبتهم فى راس المال .

القانون رقم 43 لسنه 1974 ألغي بالقانون رقم 230 لسنه 1989
بإصدار قانون الاستثمار الجريدة الرسمية العدد 29 تابع ( أ ) فى
20/7/1989 والذي ألغي يدوره بالقانون رقم 8 لسنه 1997 بشان
ضمانـات حـوافز الاسـتثمار الجريـدة الرسـمية العـدد 19 مكـرر فـى

11/5/1997

وطبقاً للمادة رقم 5 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976
على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفى جميع
المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري

مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.

وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976
على كل من تم قيده فى السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة
، التأشير فى السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات
القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم

ذلك .

ويؤشر مكتب   السجل التجاري   من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق
بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون

رقم 11 لسنه 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.

وطبقاً للمادة رقم 7 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 : على
قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة فيما بعد ضد
أحـد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها فى البندين ( 1 ، 2 )
من المادة ( 2 ) أن يرسل صورة من كل حكم ، خلال شهر من تاريخ
صدوره إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه فى السجل.

أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ .1
التوقف عن دفع الديون أو تعديله.

أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها. .2
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أحكام إعادة الاعتبار. .3
الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح ، والأحكام الصادرة .4
بالتصـديق عليـه أو بفسـخه أو إبطـاله أو إقفـال إجراءاتـه
والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو

إبطاله.
الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو .5
بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع

الحجز.
القرارات الصادرة بتوقيع بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار فى .6

محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه.
الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ .7

تعيينه.
الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية .8

إذا اقتضى الحال ذلك.
أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين. .9

10.أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.

وطبقاً للمادة رقم 2 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976
يقـدم طلـب القيـد أو التـأشير خلال المـدة التـي تحـددها اللائحـة
التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين
القانونيين للشخص الاعتباري أو مدير الفرع حسب الأحوال ، إلى مكتب

السجل التجاري الذي يقع فى دائرته المركز الرئيسي أو الفرع.

ولمكتب السجل التجاري أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات
تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه
الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا

له

ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا ، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمهويجوز
لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري فى

المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية.

وطبقاً للمادة رقم 9 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976
يجدد القيد فى السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من
تاريخ أخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة
السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال



التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذا
الحالة مضاعفا.

ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوما
من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

وطبقاً للمادة رقم 10 من قانون السجل التجاري 34 لسنة
1976

على التاجر أو من يؤول إليه  المحل التجاري   أو الممثلين
القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضـاع

المقررة محو القيد من السجل التجاري فى الأحوال الآتية :

1- اعتزال التاجر تجارته ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.
2- انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.

وطبقاً للمادة رقم 11 من قانون السجل التجاري 34 لسنة
1976
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يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر
من تاريخ الواقعة التي تستوجبه ، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب
المحو كان على مكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه

بعد التحقق من السبب الموجب له.

وعلى المكتب فى هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال
العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر

الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.

ــن ــواد 553 – 554 م ــرح الم ش
القــانون التجــاري: التزامــات

التاجر
وجيز شرح المواد 553 – 554 من القانون التجاري بشأن التزامات
التاجر التوقف عن الدفع التى ألزمه بها القانون التجاري رغما عنه
وعقوبات اخلال التاجر بها وتتناول المادة 554 تجاري حق كل دائن له

دين حال الأداء وبلا نزاع أن يطلب شهر افلاس مدينه التاجر .

نص المادة 553 تجاري
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تنص المادة رقم 553 تجاري مصري علي
1 ـ يجب علي  التاجر   أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة

تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية :-

أ ـ الدفاتر التجارية الرئيسية .

ب ـ صورة من أخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر .

ج ـ بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين
علي تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا

كانت أقل من ذلك .
د ـ بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها
التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ
النقدية المودعة باسمه لدي البنوك سواء في مصر أو خارجها .
هـ ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار

حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .

https://azizavocate.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-553-554-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a.html/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-553-554-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2
https://azizavocate.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-551-552-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a/


و ـ بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين
السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس .

2 ـ يجب أن تكون الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة مؤرخة
وموقعه من التاجر .

وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه
إيضاح أسباب ذلك .

شرح المادة 553 من القانون التجاري المصري

1- التزام التاجر المفلس برفع دعوى شهر الإفلاس .
أجازت المادة 552 من قانون التجارة ، كما سلف ، أن يكون التاجر
المدين هو الطالب المدعي في دعوى شهر الإفلاس ، والواقع أن التاجر
المدين المتوقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها يلتزم برفع

دعوى إشهار الإفلاس

هذا ما تقرره الفقرة الأولي من المادة 553 والتي تنص :

يجب علي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه ……

وقد حددت المادة 553 ميعاداً لهذا التاجر يجب أن يرفع خلاله دعوى
شهر الإفلاس ، وهي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع .

وقـد ألقـت المـادة 553 موضـوع التعليـق بالعديـد مـن
الالتزامات علي هذا التاجر المتوقف عن دفع ديونه .
ألزمتـه ابتـداء أن يوضـح بصـحيفة دعـوى إشهـار الإفلاس

أسباب التوقف ، كما ألزمته بـ :

الالتزام الأول :
أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه الدفاتر التجارية الرئيسية ، والدفاتر

التجارية الرئيسة هما دفتري الأستاذ واليومية.

الالتزام الثاني :
أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه صورة من أخر ميزانية وحساب الأرباح

والخسائر .



الالتزام الثالث :
أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن
السنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس او عن مدة اشتغاله

بالتجارة إذا كانت اقل من ذلك .

الالتزام الرابع :
أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه بيان تفصيلي بما يملكه من  عقارات 
ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك
المبالغ النقدية المودعة باسمه لدي البنوك سواء في مصر او خارجها

.

الالتزام الخامس :
أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه بيان بأسماء الدائنين والمدينين

وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها .

الالتزام السادس :
أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر
خلال السنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس ، ويجب ان تكون
هذه الوثائق مؤرخة وموقعه من التاجر ، علي أنه إذا تعذر تقديم
بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك .

الجزاء الجنائي
 

2- الجزاء الجنائي المترتب علي عدم رفع المفلس لدعوى
شهر الإفلاس أو الإخلال بما تتطلبه المادة 533 من بيانات

:

تنص المادة 328 من قانون العقوبات علي أنه :
كل تاجر وقف عن دفع ديون يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال

الآتية :-

أولا : إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .
ثانيا : إذا اختلس أو خبا جزء من ماله إضرارا بدائنيه .

ثالثاً : إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس
بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئاً عن



مكتوباته او ميزانية او غيرهما من الأوراق او عن إقراره
الشفاهى او عن امتناعه من تقديم أوراق او إيضاحات مع علمه

بما يترتب على ذلك الامتناع .

تنص المادة 329 من قانون العقوبات علي أنه :
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات

إلى خمس .

تنص المادة 330 من قانون العقوبات علي أنه :

يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب
خسارة دائنيه بسبب عدم حزمة او تقصيره الفاحش وعلى

الخصوص التاجر الذي يكون فى إحدى الأحوال الآتية :

أولا : إذا رثى ان مصاريفه الشخصية او مصاريف منزلة باهظة .
ثانياً : إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى
يؤخر إشهار إفلاسه او اقترض مبالغ او أصدر أوراقا مالية او
استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على

النقود حتى يؤجر إشهار إفلاسه .
رابعاً : إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .

تنص المادة 331 من قانون العقوبات علي أنه :
يجوز ان يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال

الآتية :

أولا : عدم تحريره   الدفاتر   لمنصوص عليها فى المادة 11 من
قانون التجارة او عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13
وإذا كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا تعرف منها
حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود

التدليس .

ثانياً : عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة
198 من قانون التجارة او عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199
او ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .

ثالثاً : عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود
الأعذار الشرعية او عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور

المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات .

https://azizavocate.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a9-550-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1/


رابعاً : تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب احد دائنيه او تمييزه
إضرارا بباقي الغرماء او إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول

على قبوله الصلح .

خامساً : إذا حكم بإفلاسه قبل ان يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح
سابق .

تنص المادة 334 من قانون العقوبات علي أنه :
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدى ى تتجاوز سنتين .

تنص المادة 335 من قانون العقوبات علي أنه :
يعاقب الأشخاص الاتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا
بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري او بإحدى هاتين

العقوبتين فقط .

أولا : كل شخص سرق او أخفى او خبا كل او بعض أموال المفلس
من المنقولات او العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس او
من فروعه او من أصوله او انسبائه الذين فى درجة الفروع

والأصول .
ثانياً : من لا يكسبون من الدائنين ويشتركون فى مداولات
الصلح بطريق الغش او يقدمون او يثبتون بطريـق الغش فى

تفليسة سندات ديون صورية باسمهم او باسم غيرهم .
ثالثاً : الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو
يشترطون لا نفسهم مع المفلس او غيره مزايا خصوصية فى نظير
إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح او التفليسة او الوعد بإعطائه

او يعقـدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرار بباقي الغرماء .
رابعاً : وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا أثناء تأدية
وظيفتهم ويحكم القاضي أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده
إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى

الحال وذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .

نص المادرة رقم 554 تجاري
 

1 ـ لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب
الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر . ويكون للدائن بدين مدني
حال هذا الحق إذا اثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه



ً عن دينه المدني . التجارية الحالة فضلا
2 ـ ويكون للدائن بدين آجل الحق في طلب شهر الإفلاس إذا لم
يكن لمدينه التاجر موطن معروف في مصر أو إذا لجأ إلي
الفرار او أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجري تصرفات
ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت ان المدين توقف

عن دفع ديونه التجارية الحالة .
3 ـ ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب
المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه
خزانة المحكمة علي سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم
الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية
اللازمة ويبين فيها الظروف التي يستدل منها علي توقف المدين
عن دفع ديونه . ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر

الدعوى ويعلن بها المدين .

شرح المادة 554 تجاري

1-  دعوى الإفلاس لتوقف التاجر عن دفع دينه أو ديونه
التجارية – شروط :

أجازت الفقرة 1 من المادة 554 من قانون التجارة لكل دائن بدين
تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينة
التاجر ، والتساؤل يثور عن تحديد الدين التجاري ، بمعني متي يكون

الدين تجاري ومتي لا يكون كذلك  .

د . حمد الله محمد حمد الله – بحث مرجعي في نظرية الإثبات في
قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 – دار النهضة

ويمكننا القول إزاء صراحة نص الفقرة 1 من المادة 544 من
قانون التجارة أنه يشترط لقبول طلب شهر إفلاس التاجر في

هذه الحالة ما يلي من شروط :-

الشرط الأول
أن يكون الدين موضوع التوقف عن الدفع ديناً تجارياً ، ويكون
الدين ديناً تجارياً متي كان بمناسبة أحد المعاملات التجارية التي

تتم بين التجار أنفسهم أو بينهم وبين عملائهم

وقد قضت محكمتنا العليا في هذا الصدد 

فإذا كانت المنازعة في الدعوى تقوم علي الوفاء بقيمة سند إذني



يمثل ديناً تجارياً لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية ، وكان
الحكم قد استخلص من القرائن التي ساقها أن قيمة السند قد تم
الوفاء بها استخلاصاً سائغاً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون  .

وفي  ذات الصدد قضت محكمتنا العليا 

ثبوت أن الشركة تاجر وأن الدين المطالب به قيمة  رسوم جمركية  عن
بضاعة مستوردة لحسابها . أثره . التزامها بأدائها يكون التزاماً
بدين تجاري بالتبعية استحق بمناسبة مزاولتها تجارتها ويعتبر من

تكاليفها  .

وفي مجال اشترط تجارية الدين يتساوى في تحقق هذا الشرط أن يكون
التوقف عن الدفع بصدد دين واحد أو مجموعة ديون ،

ولهذا الشرط أشارت محكمتنا العليا بأنه

لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن
الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين
واحد ، كما أن منازعة المدين فى أحد الديون لا تمنع و لو كانت

منازعة جدية من إشهار إفلاسه بتوقفه عن أداء دين آخر

الشرط الثاني
أن يكون الدين موضوع التوقف عن الدفع خال من النزاع : ولعله واضح
أن اشتراط خلو الدين من النزاع قصده تجنيب التاجر رفع دعاوى
الإفلاس الكيدية ، وفي هذا الصدد قضت محكمتنا العليا أنه : يشترط
فى الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من

النزاع

و يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تفحص جميع
المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها

وعلى هدى التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى  .

الشرط الثالث
أن يكون الدين موضوع التوقف عن الدفع حال الأداء ، فلا يتصور إفلاس
تاجر من أجل التوقف عن دفع دين مؤجل أو مستقبلي ، طبيعة الإفلاس

تأبي ذلك .



2-  دعوى الإفلاس لتوقف التاجر عن دفع دينه أو ديونه
المدنية – شروط :

أجازت المادة 554 للدائن بدين مدني رفع دعوى الإفلاس ، والدين
المدني بالمقابلة مع الدين التجاري هو ذلك الدين المتحصل من

معاملة غير تجارية

ويمكننا القول إزاء صراحة نص الفقرة 1 من المادة 544 من
قانون التجارة أنه يشترط لقبول طلب شهر إفلاس التاجر في

هذه الحالة ما يلي من شروط :

الشرط الأول
أن يكون التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية ، وقد أوضحنا فيما
سبق دلالة التوقف عن الدفع المبرر لطلب إشهار الإفلاس ، ويلتزم
الدائن بدين مدني – طبقاً لصريح النص – بإثبات توقف المدين
التاجر عن دفع ديونه التجارية ، وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات 

.

د . حمدالله محمد حمدالله – المرجع السابق – ص 42 وما بعدها

الشرط الثاني
أن يكون التاجر قد توقف عن دفع دينه المدني أو ديونه أيضاً ، فلا
يكفي لقبول  دعوى إشهار الإفلاس   في هذه الحالة توقف التاجر عن
دفع ديونه التجارية  ، ويبدوا طبيعياً اشتراط أن يكون هذا الدين

المدني سند دعوى لإفلاس التاجر حال الأداء وغير متنازع فيه

3-  دعوى الإفلاس لتوقف التاجر عن دفع دينه أو ديونه
الآجلة – شروط :

الأصل أنه لا يجوز رفع دعوى الإفلاس إلا بسبب التوقف عن الدفع ،
والتوقف عن الدفع يعني أن الدين أصبح مستحق الأداء ، وقد خالف
المشرع هذه القاعدة وقرر جواز رفع دعوى الإفلاس بدين آجل ، ولخطورة

ذلك قيد المشرع هذا الحق بعدة شروط هي :-

الشرط الأول
الوجود الحقيقي للدين أو الديون ، بمعني أن يكون التاجر مديناً
ً ، ويتساوى في هذه الحالة أن يكون الدين ولو كان هذا الدين مؤجلا
المؤجل تجارياً أو مدنياً ، فالقصد حماية الدائن بصرف النظر عن
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طبيعة دينه .

الشرط الثاني
ألا يكون للمدين التاجر موطن معروف في مصر .

الشرط الثالث
أن يلجأ المدين التاجر إلي الفرار أو إغلاق متجره أو يكون قد شرع

في تصفيته أو أجري تصرفات ضارة بدائنيه.

الشرط الرابع
أن يكون المدين التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .

4-  الأمانة التي يودعها المدعي  –  كيفية التصرف
فيها  – كيفية استردادها :

ألزمت الفقرة 3 من المادة 544 من قانون التجارة المدعي بإيداع
مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة علي سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر

الحكم الصادر بشهر الإفلاس

وتقرر المادة 569 من قانون التجارة في هذا الصدد
إذا لم توجد في التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهه شهر
حكم الافلاس ونشره أو وضع الأختام علي أموال المفلس أو رفعها أو
التحفظ علي شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي

أودعها طالب شهر الافلاس المبينة بالمادة 533/3 من هذا القانون

ويسترد طالب شهر الافلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع
الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضي التفليسة
ان يأمر بالمبادرة بيع بعض أموال لمواجهه هذه المصاريف ، ويري
البعض من الفقه أن إيداع هذه الأمانة شرطاً من شروط قبول دعوى

إشهار الإفلاس  .

د . عبير سليمان – المرجع السابق – ص 344 ، عكس ذلك مستشار
الدناصوري ويقرر سيادته : إن عدم سداد رسم الدعوى لا يترتب عليه
بطلان صحيفة الدعوى ، وكل ما للمحكمة أن تقرر استبعاد الدعوى من
قائمة الجلسة فإذا قام المدعي بسداد الرسوم حدد جلسة لنظر الدعوى

–  التعليق علي قانون المرافعات – الطبعة الثانية عشر – ص 785



الإعفاء من أداء الأمانة
 

التساؤل هل يجوز الإعفاء من أداء هذه الأمانة ..؟
إذا اعتبرنا هذه الأمانة من الرسوم القضائية فيجوز الإعفاء منها ،

ونحن نري أنها من الرسوم القضائية للأسباب الآتية :

أولا : عرفت المادة رقم 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944
بشأن الرسوم القضائية الرسوم بالنص

تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى
إلي حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة
والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه
من التعويض في مقابل الانتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة
بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي

تقدرها المحكمة لصالح الخصم …. .

التعريف للرسوم القضائية والنص صراحة علي أنه يشمل جميع الإجراءات
القضائية من بدء رفع الدعوى إلي حين الحكم فيها يستدل منــه علي
أن هذه الأمانة تعد من الرسوم القضائية ، وما دامت لذلك يجوز

الإعفاء منها .

ثانياً : تنص المادة 23 من قانون الرسوم القضائية علي أنه
يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها .

ويشترط في حالة الإعفاء السابق علي رفع الدعوى احتمال كسبها .

ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم
الأوراق القضائيـة والإداريـة ورسـوم التنفيـذ وأجـر نشـر الإعلانـات

القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم .

وطبقاً للمادة 24 من  قانون الرسوم القضائية  تقدم طلبات الإعفاء
من الرسوم حسب الأحوال إلي لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين
بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاض بالمحكمة

الجزئية ومن عضو نيابة.

ويجب علي كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر
باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله .



وطبقاً للمادة 25 من قانون الرسوم القضائية تفصل اللجنة المشار
إليها في المادة 24 في طلب الإعفاء بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع من

يكون قد حضر من الخصوم بعد إشعارهم ومن يمثل كتاب المحكمة .

وطبقاً للمادة 26 من قانون الرسوم القضائية فالإعفاء من الرسوم
شخصي لا يتعدى أثره إلي ورثة المعفي أو من يحل محله بل يجب علي
هؤلاء الحصول علي قرار جديد بالإعفاء إلا إذا رأت المحكمة استمرار

الإعفاء بالنسبة للورثة .

وطبقاً للمادة 27 من قانون الرسوم القضائية فإنه إذا زالت حالة
عجز المعفي من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه
أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة

24 إبطال الإعفاء .

وطبقاً للمادة 28 من قانون الرسوم القضائية فإنه إذا حكم علي خصم
ً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع معفي وجبت المطالبة بها أولا

بها علي المعفي إذا زالت حالة عجزة .

5-  الإجراءات التحفظية التي يطلبها المدعي في دعوى
الإفلاس

الطبيعة الخاصة لدعوى شهر الإفلاس ، واستغرق الفصل فيما زمناً ،
فهي دعوى إجراءات علي نحو ما ذكرنا بمقدمة الكتاب ، اقتضت أن
يكون للمدعي طلبات خاصة بالإجراءات التحفظية ، وليس المقصود بهذه
الإجراءات التحفظية حماية الدائن أو الدائنين فقط وإنما حماية

المدين التاجر أيضاً

فقد يكون هذا المدين  التاجر حسن النية سيء الحظ كما
أوردنا بمقدمة الكتاب ، وقد أشارت إلي ذلك ، ونعني الحفاظ
علي المدين وأمواله المادة 558 من قانون التجارة إذ قررت

أنه :



يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير
اللازمة للمحافظة علي أموال المدين او إدارتها إلي أن يتم الفصل
في الدعوى . كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة

بحالة المدين وأسباب توقفه عن الدفع .

https://azizavocate.com/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-553-554-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a.html/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-553-554-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-2

